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THERE CAN BE NO LIBERTY, UNLESS THERE IS ECONOMIC

LIBERTY.

MARGARET Tacher (1925-2013).

OU L’ ETAT COMMENCE S ARRETE LA LIBERTE

INDIVIDUELLE,

ET VICE VERSA.

MICHAEL Bacounine



شكر وعرفان

بعد فضل االله ثم والدي، أتوجه بخالص شكر وامتناني وتقدیر إلى 

:الأستاذ

، الذي كان له الفضل في انجاز هذه بلمیهوب عبد الناصرالدكتور 

خبرته اته، نصائحه، و دت من دعمه، توجیهالمذكرة، والذي استف

الفنیة في المجالین القانوني والاقتصادي كما أشكر جمیع الأساتذة 

على الذین ساعدوني في انجاز هذا البحث، جمیع عمال المكتبة

وكل من ساهم في انجاز هذا البحث من قریب مستوى الكلیة،

.أو بعید، والى كل من علمني حرفا

* مولود*



إهداء

...ما تحت اقدامها جنتىى من بسمتها غایتى و إل

الى من حملتني في بطنها وسقتني من صدرها

واسكنتي قلبها  فغمرتني بحبها

الى صدیقتي الحمیمة وأمي الرحیمة

.رعاك وجعل جنة الفردوس مثواكحفظك االله و 

لى روح ابي الطاهرة رحمة االله علیهوإ 

المغفرةالرحمة و من ولد صالح یدعو له ب

لروحك هذا العمل كصدقة جاریةیهديو 

*  مولود*
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مقدمة

الموضوعات التي أحد ،موضوع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من عدمهاعدی

المكانة التي تحتلها دّ ذلك، مر قدم، و تناولها المفكرون الاقتصادیون بالدراسة والتحلیل منذ ال

تغلغل أجهزتها في شتى مجالاتالرئیسي له و باعتبارها المدبر والمنظم،الدولة في المجتمع

.1الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

عرفت في الفترات ، كما في إدارة الاقتصادمركزیة الدولةعلى تطورت فحصلت عدّة 

بواسطة تسیطر السلطة المركزیة على موارد الاقتصاد ، أینالحدیثة شكل التخطیط المركزي

ساسیة، وتخصصالألحاجاتوابتحدید الأهداف الواجب تحقیقها كما تقوم.الملكیة العامة

.2تلك الموارد للفروع الإنتاجیة التي تختارها على نحو مركزي

یلاحظ بأنه ومنذ أن ظهرت الأفكار ،فكر الاقتصاديوالباحث في الإن المتتبع

ن للدولة أأصبح واضحا ب، ففي النشاط الاقتصاديالدولةتتدخل ، توسع أكثر فأكثر3الكنزیة

وتوجیه الاقتصاد بما یحقق الأهداف التنمویة، وهذا ما حدث في الكثیر في قیادة دور كبیر

من الدول التي تبنت التخطیط كوسیلة للتنمیة الاقتصادیة في فترة ما بعد الحرب العالمیة 

الدولة في النشاط الاقتصادي نتیجة ما توافر لدیها من إمكانیات مالیة وازداد دور.الثانیة

.دتها على مزید من السیطرة على الحیاة الاقتصادیةومؤسسیة وتكنولوجیة ساع

كما ساعد ،ساهمت المذاهب الاشتراكیة على زیادة دور الدولةنفسه، في الوقت 

إلى والاجتماعیة،مسؤولیة التنمیة الاقتصادیة البلدان النامیة وتحملهااستقلال عدد كبیر من 

.البلدانهذا الدور في عدد كبیر من وانتشار توسع 

التالي، عرفت الجزائر شأنها شأن الدول النامیة، تطورا كبیرا في دور الدولة في ب

منحیث بعد ما خرجت الجزائر.من القرن العشرینالأخیرالمجال الاقتصادي خلال الربع 

العدد ،04المجلد ،الجدیدالاقتصادمجلة،"السوقاقتصادظلفيالاقتصاديالنشاطفيالدولةتدخل"معیزي قویدر،-1

.136ص ،2013ماي البلیدة،جامعة،08

.74، ص 1998حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق، القاهرة، سنة -2

.ه الأفكار بقیادة جون مینارد كینز وتركز على دور القطاع الخاص والعام في الاقتصادأسس هذ:الأفكار الكنزیة-3
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ویلات الاستعمار الفرنسي وحققت الاستقلال السیاسي، أخذت على عاتقها مواجهة مشكلة 

.یق الاستقلال الاقتصاديالتنمیة الاجتماعیة وتحق

غیر مهیئة الأسواقسیما أن لا،تعقیداأكثرفقد كانت قضیة التنمیة الاقتصادیة 

یعتبر سلوك السلطات العمومیة في الجزائر اتجاه الدور المنوط لتحمل أعباء التنمیة، كما 

على یهإل، إذ كان ینظر و الأجنبي في الاقتصاد الوطنيأللقطاع الخاص سواء منه الوطني 

، وكان یعتبر التنازل 1ویعتریه الغموض والتذبذب باعتباره حلیف الامبریالیة،نه عدیم الفائدةأ

.عن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص الأجنبي خصوصا، مساسا بالسیادة الوطنیة

بالتالي، أعتبر تبني النظام الاشتراكي القائم على التخطیط المركزي والملكیة العامة 

في مرحلة بعد الاستقلال، تعتبر من أهم الدعائم للحفاظ على السیادة في لإنتاجالوسائل 

المحروقات في السبعینات من أهم تأمیمالقرار الاقتصادي من أي اعتداء، كما أن مسألة 

.تدخل في نطاق استرجاع السیادة الوطنیة في المجال الاقتصادييالانجازات الت

على غرار التخطیط المركزي في مختلف الدولالتطبیق العملي لتجارب غیر أن

محدودیة قدرات السلطة المركزیة على توفیر البیانات السلیمة عن الاقتصاد، الجزائر، یظهر

، فسیطر على متابعة التطورات الحدیثةفي العمل الأسلوب الإداري البیروقراطيوغلَب

ر،  على الابتكاوالحافزالعامل إضافة إلى تخلف الباعث على،على البیانات القدیمةالجمود

كثیرا ما في الإدارة المركزیةفضلا عن الاعتقاد في توافر نظرة واحدة للمصلحة العامة

.2تمخض عن تصارع بین المصالح الفئویة والمتعارضة لمختلف أجهزة الدولة

منذ أن عرفت الجزائر أزمة اقتصادیة في ثمانینات القرن الماضي، وأثارها على جل 

لمیادین بدأ التفكیر في التخلي عن المذهب الاشتراكي واعتناق اقتصاد السوق القائم على ا

تهدف لتوسیع نطاق حكم الشعوب والدول الأخرى بغیة زیادة فرص الوصول السیاسي أیدیولوجیةسیاسة أو :الإمبریالیة-1

القوة الصارمة، وخاصة القوة العسكریة، ، ویكون ذلك غالبًا من خلال استخدام والاقتصادي وزیادة السلطة والسیطرة

.ولكن أیضًا من خلال القوة الناعمة

.256، ص مرجع سابقحازم الببلاوي، -2
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اقتصاد السوق وتحریر النشاط الاقتصادي وإعادة تأهیل الدور المنوط للقطاع الخاص سواء 

.منه الوطني أو الأجنبي

نتج عن ذلك انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي، وتحول دورها من الدولة 

الدولة الضابطة، فرض هذا التحول القیام بإصلاحات عدیدة وواسعة، مست إلىلمتدخلة ا

التيجمیع جوانب الأنشطة الاقتصادیة سواء في تلك التي كانت على المستوي المحلى، 

تمثلت في ظهور نماذج السلطات الإداریة المستقلة كفئة قانونیة جدیدة، تعمل على تفعیل 

أو تلك الإصلاحات الناجمة عن الاتفاقات       .المجال الاقتصاديفي الإدارةمبدأ حیاد 

مع صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي والقیام بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتطویر 

جانب اهتمامها بالاستثمار الأجنبي المباشر، إلى.آلیات الاستثمار والنهوض بالتنمیة

اح على الأسواق الخارجیة، وجذب التكنولوجیا إضافة إلى باعتباره من أهم الوسائل للانفت

.إلى الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارةسعیها

غیر أن الانسحاب من النشاط الاقتصادي ومحاولة الانفتاح على الاقتصاد العالمي 

ات من أجل تمكین الاقتصاد الجزائري من مسایرة التغیر ، "بالعولمة الاقتصادیة"أو ما یسمى 

والمستجدات التي أفرزتها البیئة الدولیة ومواكبتها والاندماج في الاقتصاد العالمي، لم یعد 

خیارا بل أصبح واقعا لا یمكن تخطیه، وذلك رغم الآثار والتحدیات العدیدة على الجزائر 

الأمر الذي .وباقي البلدان النامیة التي تحد من سیادتها وتطغى على دور الدولة الوطنیة

.الذي یجب أن تلعبه الدولة في المجال الاقتصاديالاستثنائيودنا إلى الحدیث عن الدور یق

سوناطراك،أعمل في شركة السبب الرئیسي لاختیارنا هذا الموضوع، أنني إن 

في الجزائر، والذي المحروقاتالبحث والتنقیب واستغلال وتسویقوالمحتكرة لنشاطالمختصة

الاقتصادیة ذات الطابع استراتیجي للدولة الجزائریة، كما أن مجال یعتبر من قبیل الأنشطة 

كذلك .المحروقات من النشاطات التي مسها الضبط الاقتصادي وفتح هذا المجال  للمنافسة

بالاقتصاد أثار اهتمامي، لما یطرح هذا الموضوع من أبعاد اقتصادیة عمیقة الضبطعلاقة
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بدور الدولة في ة الأفراد من جهة وأبعاد سیاسیة تتصلبالحریة الفردیة التي تمس حیاتتصل

.المجال الاقتصادي من جهة أخرى

السلطات حول إبراز الإطار النظري والجدل الفقهيإلىالدراسة هذه تهدف لذلك،

وكیف أدرجها المشرع الجزائري كبنیة مؤسساتیة تدخل ،المستقلة في القانون المقارنالإداریة

النشاط ومراقبةفي تسییر ومختصةمحایدة ، كجهةجدید للدولةفي إطار الدور ال

إبراز الدور الاستثنائي للدولة والمعاییر الكمیة التي تجعلنا نمیز كما تهدف إلى، الاقتصادي

والوسائل المنتهجة بما یحقق الأهداف الحد الأدنى للتدخل وكذا مبررات هذا التدخلفي

.المأمولةالاقتصادیة 

شدة التحدي إذ یبرزنه یعالج موضوع ذات أهمیة بالغة، أالبحث في تتمثل أهمیة

تتخذ قرارات جذریة وتعتنق على الدول خاصة النامیة منها التي بسبب الأزمات الاقتصادیة،

متناقضة حول مدى وتفسیراتفقهیه مختلفة آراءهذا الأخیرعرف.نظام اقتصاد السوق

بعد ما كان الخلاف قائما حول الید الخفیة للسوق یث حالنشاط الاقتصادي،فيتدخل الدولة 

عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي خلال القرن وضرورةالتي تضمن الضبط الذاتي 

الحیاد السلطات الإداریة المستقلة لتفعیل مبدأ شرعیة ، أصبح الیوم الخلاف قائما حول18

كل هذه وتحتفي هذا السیاق، ).الضبط الاقتصادي(مقاولةدولةبین دولة ضابطة و 

معالم وتباینفي ضل عدم وضوح والاقتصادیةالمستجدات التي تعرفها الحیاة السیاسیة 

في بعض الأحیان مع السلطة السیاسیة في الدولة، وجب علینا وتعارضهااللیبرالیة الأفكار

:طرح الإشكالیة التالیة

تندرج في إطار تدخل الدولة في إن السلطات الإداریة المستقلة حقیقة قانونیة،

أضحت أمرا واقعیا فرضت نفسها لدرجة حیث النشاط الاقتصادي بنظریة الضبط الاقتصادي 

المعتبرة أن تكون الرائدة في الضبط لا یمكن الاستغناء عنها، فهل ترقي بفضل سلطاتها

؟مجالات وتداعیات تستدعي إبقاء تدخل الدولة الاقتصادي أم هناك
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ونعطي الموضوع محل الدراسة، نوع من التوازن في ، على هذه الإشكالیةةوللإجاب

نتمكن من بناء رؤیة تساعد ،وبالتالي،الضوء على حیثیاتهونسلطالتحلیل والاستدلال 

تعالج الإشكالیة، اعتمدنا على التسلسل الزمني واقتراحاتالوصول إلى تقدیم توصیات 

.لتاریخيللإحداث الذي یصب في إطار المنهج ا

في الفصل تطرقناحیث ،لدراسة یعتمد على المنهج المقارنكما أن موضوع محل ا

السلطات الإداریة المستقلة كمحل معاینة بین مختلف الآراء الفقهیة التي تزامنت إلىالأول

وواقعها ونشأتها، إلى جانب ظهورها ودعائمهمامع تطور الفكر اللیبرالي مع تبیان مبرراتها 

.الجزائريوالقانونفي القانون المقارن سواء 

تمظاهر  تدخل الدولة في المجالامضمونه مبررات و تناولأما الفصل الثاني فقد 

لمجابهة تحدیات العولمة الاقتصادیة التي تحد كاستثناءالطابع الاستراتیجي تذاة الاقتصادی

التردد لات الاقتصادیة و من دورها وتطغى على سیادتها، مما عقٌد من تحریر الكامل للمجا

الاندماج في الاقتصاد و في اختیار النمط الاقتصادي وذلك بغیة النهوض بالاقتصاد الوطني

.العالمي
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الفصل الأول

تدخل الدولة في النشاط 

الاقتصادي بنظریة الضبط الاقتصادي

د كوجه جدیفي القانون المقارنیتناول الموضوع نشأة السلطات الإداریة المستقلة

ومعارضبین مؤید مقاربات مختلفة من الأخیرة تثیر هذه ما ، و لضبط النشاط الاقتصادي

والسیاسة وحتى بین الأوساط لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بین رجال الاقتصاد

.الدارسین والباحثین في هذا المجالالعلمیة من

خلال عصور تي تبلور الذیبرالیة لیقوم اقتصاد السوق على المبادئ والأفكار ال

وما یلاحظ عن هذا الصراع الفكري هو في القانون المقارن،تواستقر تالتنویر ثم تطور 

نه بعدما اشتمل الرأي حیث أ.يالاقتصادازدواجیة الآراء الفقهیة حول دور الدولة في النشاط 

ف بعد على سلطان الحریة الفردیة وضرورة تحجیم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عر 

، بین مفهوم غربي یدعوا إلى تدخل في القانون المقارنأنصارهذلك انقساما جوهریا بین

الدولة في النشاط الاقتصادي لتحقیق العدالة الاجتماعیة ومفهوم لیبرالي أوروبي یدعم مبدأ 

).المبحث الأول(الحریة الاقتصادیة وضرورة تقلیص دور الدولة 

ر الدولة في المجال الاقتصادي حسب الأوضاع تأثرت هذه المفاهیم بخصوص دو 

والأزمات الاقتصادیة، فبعدما سیطرت اللیبرالیة الكلاسیكیة وجعلت من الدولة حارسة 

لتفرض 1929، أتت الأزمة الاقتصادیة لسنة 18وضامنة للحریات الفردیة خلال القرن

استمر هذه الوضع .اديتدخل الدولة لتحقیق العدالة الاجتماعیة وحمایة الاستقرار الاقتص

لتقیید دور الدولة من انجلترا في نهایة من جدیدعلى نفس المنوال حتى خرجت الدعوة 

تأشروبدأت تظهر فكرة السلطات الإداریة المستقلة واكتسبت شهرة مع مارجریت السبعینات،

بما فیها من الدولومنها انتشرت وعرفت تجربة في العدید.رئیسة الحكومة البریطانیة آنذاك

).المبحث الثاني(الجزائر
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المبحث الأول

نشأة السلطات الإداریة المستقلة في القانون المقارن

إنَّ البحوث القانونیة المتعلقة بقانون الأعمال التي تتناول الدراسات والإشكالات التي      

اضیع دي من المو الفرد في النشاط الاقتصاوعلاقة الدولة و تطرحها الحیاة الاقتصادیة الیوم، 

بین مؤید ، فنجد هؤلاءالباحثین في هذا المجالأراء مختلفة بینتطرح اختلافات فقهیة و التي

ومعارض، كل یستدل بما لدیه من حجج وبراهین، حول المركز القانوني للدولة وشرعیة 

.السلطات الإداریة المستقلة وتكییفها القانوني في ظل هذا النظام

للنظام اللیبرالي الذي یقوم مسحاالعنایة، لو رجعنا قلیلا بالدارسةنه من منطلق أغیر 

نجد أن الخلاف أساسَا على مبدأ سلطان الحریة الفردیة و تسلیط الضوء على إطاره الفقهي،

الدولة إزاء النشاط الاقتصادي لیس ولید الیوم، و إنما هو قائم في وسط حول مركز الفرد و 

).المطلب الأول(منذ ظهوره المذهب اللیبرالي بحد ذاته

الاعتباراتتباعد اقض الآراء و نه بالرغم من تنأوالجدیر بالإشارة في هذا المقام أیضا، 

تؤسس أن تفرض نفسها كحقیقة قانونیة و نه استطاعت السلطات الإداریة المستقلةأإلا 

).المطلب الثاني(مبادئ متعددةأركان و ىها من خلال ارتكازها علمصداقیت

مطلب الأولال

الإداریة المستقلةوراء ظهور السلطات الفكر اللیبرالي 

م مبشرة بالحریة 1776م وقبلها الثورة الأمریكیة سنة 1789قامت الثورة الفرنسیة سنة 

والثورة اللیبرالیة، وكان الاعتقاد أن الطریق أمام الدیمقراطیة قد فتح إلي غیر عودة، حیث 

ضرورة الاعتراف بالفرد وبمجال خاص له یستقیل فیه وتظهر كان الفكر اللیبرالي یبدأ من 

لكن مع تطور الفكر الاقتصادي والوعي السیاسي ظهر صوت ،1فیه قدراته الإبداعیة

الاعتبارات الاجتماعیة كوجه جدید للیبرالیة تأثر بها العدید من الفقهاء، وجدت أهم تطبیقاتها 

.141صسابق،مرجعالببلاوى،حازم-1
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المفهوم اللیبرالي الذي تختلف مبدئیا عن،)ولالفرع الأ (في الولایات المتحدة الأمریكیة 

).الفرع الثاني(تأصل في أوروبا

الفرع الأول

التیار اللیبرالي الأمریكي

1لالمترو بو التقالید السائدة في اللیبرالیة ضد الأعراف و الثورةعرفت أمریكا الشمالیة، 

تمكن الرجال اللیبرالیون بما .دم المساواة بین أفراد المجتمععلتي كانت تعتریها الطبقیة و ا

العدالة، ة و فیهم الدیمقراطیون والمزارعین الفلاحین في أمریكا من فرض مثال عصري للحری

العمل على تجسید دولة یكون إعلانمریكیین في إسقاط ملك انجلترا و ن الأیكما ساهم اللیبرالی

.2لحریات الأفرادالضامن الوحید  1776دستور الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة 

إن قادة الحزب الدیمقراطي في الولایات المتحدة الأمریكیة، على مختلف المراحل من 

الزمن، اللذین حاولوا ترسیخ أعقاب الفكر اللیبرالي، لم یتناءوا بالاستعانة باسم دولة نابعة من 

جل الدفاع حول مبادئ لا تخدم سوى مصالحهمأرفض كلي للعادلات والتقالید من 

بالتالي نستطیع التفكیر في المزارعین المحافظین الأحرار في غرب البلاد.الشخصیة

وارتباطهم بحب الوطن وخدمة الأرض، استیاءهم من رجال الحزب الدیمقراطي الذین 

.3یفرضون علیهم باسم الدولة والعدالة الاجتماعیة المعنى الحقیقي للحریة

خلاف لا یزال قائما إلى حد الیوم بین مؤید كانت هذه المرحلة الانطلاقة الأولى ل

لتدخل الدولة لتحقیق العدالة الاجتماعیة وبین معارض لتناقض وتعارض المصالح في وسط 

.أجهزة السلطة

métropolitain(انجلیزيمصطلح:بولالمتر -1 area(الكبرىالمدنعلىحظريتجمعأوكبرىمدینة

.والقرىنالمدضواحیهامع

2-MAURICE Lagueux, Qu’est que le néolibéralisme, Ce texte est destiné à constituer le

premier chapitre en préparation, université de Montréal. Québec. Canada.

http://mapageweb.umontreal.ca/lepagef/dept/cahiers/lagueux_neoliberalisme.pdf

3-ibid, p 5.
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الفرع الثاني

التیار اللیبرالي الأوروبي

في بریطانیا:أولا

یثاق العظیمأو الم"المیثاق الأعظم"أو ما یسمى "ماجنا كارتا"تعد بریطانیاففي 

للحریات، من أكثر الوثائق القانونیة تأثیرا في التاریخ البریطاني، وبأنها أسست للحریة الفردیة

.1ضد السلطة الاعتباطیة للحكم المطلق

قد دافع عن السلطة المطلقة وبالتالي الاستبداد الملكي فانه ،ورغم أن توماس هوبز

فالغرض من .رسو مبادئ المذهب الفرديمن وجهة نظر معینة، كان من الأوائل الذي أ

الجماعة عنده أساس وجودها هو حمایة حقوق الأفراد من حالة الوحشیة البربریة والتي 

ومن هنا جاءت الحاجة ، "حرب الجمیع ضد الجمیع"یتعرض فیها كل فرد لاعتداء الآخرین 

قد الاجتماعي عن إلى الجماعة السیاسیة، التي یتنازل فیها كل فرد في شكل من أشكال الع

وبذلك فقد كانت نقطة البدء .جزء من حریته للحاكم والسلطان حمایة لحریاته وحقوقه الباقیة

.2عند هوبز هي حقوق الأفراد وحریاتهم وهي أیضا مبرر الجماعة والسلطة

على عكس ذلك، یضل جون لوك هو المؤسس الحقیقي للمذهب اللیبرالي في دفاعه 

فكرة بعد الثورة الانجلیزیة وقد بدت عند لوك تظهر بشكل واضحعن الملكیة الدستوریة

نون الطبیعي السابق على القوانینالتي یستمدونها من القاالحقوق الطبیعیة للأفراد و 

.3الوضعیة

Magnaالماجنا كارتا"ال جرود، من-1 Carta"-،ّ07-09:، تاریخ آخر دخول2017-08-16، الموسوعة السیاسیة-

Magna-كارتاالماجناجرود،منال:، متاح على الرابط التالي20:24على الساعة2023 Carta،الموسوعة

:السیاسیة

encyclipedia.org/dictionnary-ticalhttps://poli

.173صسابق،مرجعالببلاوى،حازم-2

.173صالمرجع نفسه، -3
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احتاجت الرأسمالیة في انجلترا في القرن السابع عشر إلى أساس فلسفي للتخلص من 

1لتبریر السیاسات المركنتیلیةلاقتصادیة في أوروبا، و الحیاة اهیمنة الأسس اللاهوتیة على

وساهم بذاك ،2الحد من تدخل الدولةفلسفیا للملكیة الخاصة والربا و قدم جون لوك تبریریا 

استخدم لوك منطق الطلب والعرض لیظهر أن سعر النقود .الجدیدةالقبول العام للرأسمالیة

أن معدل الفائدة یصبح تابعا للاستثمار السوق على غرار باقي السلع، بحیثفيیتحدد

سمیث تماثلت مع الإرادة التي تقضي و كما أن نظریة جون لوك ،3ولیس لمقتضیات قانونیة

.4تحجیم  دور الدولة كحارسة وضامنة لحریات الأفراد

هي توفیر البنیة الأساسیة للإفراد )الدولة(ن مهمة المشرع أدم سمیث أحیث رأى 

من خلال سعیه وراء مصلحته الذاتیة "م بحریة وذهب بالقول أن الفرد لممارسة نشاطاته

فانه غالبا ما یحقق مصلحة المجتمع بشكل أكثر فعالیة منه عندما یسعى واعیا إلى 

لم یقل ادم سمیث، كما یشاع عنه، أن تحقیق المصلحة الجماعیة یتم من خلال ".تحقیقها

الأنانیة، بل قال إنهم عندما یسعون إلى تحقیق سعى الإفراد إلى تحقیق مصالحهم الشخصیة 

مصالحهم الذاتیة فان ذلك یكون غالبا أكثر فعالیة في تحقیق المصلحة الجماعیة بالمقارنة 

.5مع قیامهم بمحاولة تحقیق المصلحة الجماعیة من خلال سیاسات مخصصة لهذا الغرض

تحاولالمذهبهذاتتبنىالتيالدول.الاقتصادیةالسیاسیةحولكبیربشكلوالخاطئةالقدیمةالأفكارمنمجموعة-1

منمحدودًاقدرًاكانهأنالفكریةالمدرسةهذهؤمنت.الوارداتوتقلیلالصادراتتعظیمخلالمنثروتهازیادة

.البعضبعضهاضدالدولجمیعأجلهمنتتنافسالعالمفيالثروة

العربیةالجمهوریةالسوریة،الافتراضیةالجامعةمنشوراتالاقتصادي،الفكرتاریخالجزائري،الشرفاويمعاذ-2

.66ص ،2020السوریة،

https://pedia.svuonline.org/pluginfile.php/2491/mod_resource/content/7 pdf/مقرر-تاریخ-الفكر-الاقتصادي.

.68مرجع سابق، ص الجزائري،الشرفاويمعاذ-3

4-" En Angleterre surtout ou, depuis la grande charte, on s’est habitue à conquérir la liberté
contre un état qui incarnait l ordre et les traditions, la grande tradition libérale, celle de
Locke et de Smith, fut vite associe a la volonté de ramener l’état a son rôle de gardien
des libertés individuelle ". MAURICE Lagueux, op.cit., p3

.100مرجع سابق، ص الجزائري،الشرفاويمعاذ-5
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في فرنسا:ثانیا

ما، فالثورة التي قادها اللیبرالیون الفرنسیین أما في فرنسا فالأمور كانت مغایرة تما

وتمكنت من 1بقیادة الطبقة البورجوازیة مع طبقة العمال والفلاحین، أطاحت بالنظام القدیم

.النفوذ الدیني الكاثولیكيالإقطاعیة للطبقة الارستقراطیة و إلغاء الملكیة المطلقة والامتیازات 

ى مختلف المراحل، انقلبت على أسس الثورة الفرنسیة فان الدولة البورجوازیة التي تشكلت عل

فالأمر كان مستحیلا من جعل واتخاذ الدولة البورجوازیة أداة .ومبادئ الجمهوریة الأولى

الرادیكالي هو الذي تولى اللیبرالي البورجوازيووسیلة لتطویر العدالة الاجتماعیة مادام التیار 

.2زمام الأمور

حریةعامة، كانت فرنسا وأوروبا یشكل عام، تعیش في دعوات المن الناحیة الفكریة ال

وفى .ء بثروة الأمة على حساب الفقراءوالخلاص من تسلط الكنیسة واستئثار الأغنیا

ورفاقه فرانسیس كینیهحدث ما یشبه بالثورة الفكریة في فرنسا على ید 18منتصف القرن 

3الفیزیوقراطیةبدت فكر الاقتصادي و ب أو مدرسة في الالتي قامت بالمحصلة ببناء مذه

من الفیزیوقراطیون أن الحیاة أ.للكثیر أنها هي الحل من الشقاء وتردي الأوضاع الاقتصادیة

ام من قوانین طبیعیة عفویة، فبإتاحة الفرص لقوانین الطبیعة للعمل بعفویة یمنوا ظیحكمها ن

من أن هده الحركة الفكریة لم تستمر وعلى الرغم .الاقتصاد وتزدهر الحیاة وتزید ثروة الأمة

.4لأكثر من ثلاث عقود، إلا أنها أثرت في المدرسة الكلاسیكیة التي ظهرت لاحقا

قیامحتى16القرن نحوالمتأخرةالوسطىالعصورفيفرنسالمملكةوالاجتماعيالسیاسيالنظام:القدیمالنظام-1

.الفرنسیینوالنبلاءالإقطاعيوبالنظامالوراثیةبالملكیةلإطاحةوا1879عام الفرنسیةالثورة

2- " En France, il est vrai les choses se sont passe un peu différemment, la révolution ayant
consacré au moins symboliquement la défaite de l’ancien régime, l’état bourgeois, qui,
par étapes, lui a succède, fut autant le fruit de contre-révolution que des révolutions, il,
ne pouvait pas, comme aux Etats-Unis, être perçu d’emblée comme instrument de
promotion d’une justice sociale que d’ailleurs un courant socialiste plus radicale avait
pris déjà en charge ". MAURICE Lagueux, Qu’est que le néolibéralisme, ibid, p 3.

التجارةبحریةالقولإلىأصحابهوذهب18القرن فيفرنسافينشامذهبالطبیعي،المذهب:الفیزیوقراطیة-3

.الثروةمصدرالأرضوأنوالصناعة

.100مرجع سابق، ص الجزائري،شرفاويالمعاذ-4
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التنویر، الفكر اللیبرالي الذي عرفه العالم خلال عصور إن مختلف المذاهب الفلسفیة و 

لبة بتدخل الدولة  المذاهب اللیبرالیة، مذهب یؤمن بالنزعة الجماعیة والمطاورث نوعین منقد

ووجوب تقلیص دور لتحقیق العدالة الاجتماعیة ومذهب یؤمن بالنزعة أو الحریة الفردیة

.1دولة

:كما ظهرت في وسط الفكر اللیبرالي في أوروبا الاعتبارات التالیة

:العقلو التیار اللیبرالي-أ

ة بالنسبة للرجال إن المذهب اللیبرالي الكلاسیكي، جعل من الحریة الفردیة مكانة عالی

لا تعرف حدودها إلا ما یتعارض مع حدود حریة الآخرین، ویستبعد تدخل الدولة باسم 

یحذر من وجود في  ایكهفرید ریش فون  غیر أن القفیه الاقتصادي .الاجتماعیةالعدالة

ي الت2"العقلانیة الدیكارتیة"نفس المذهب اللیبرالي في أوروبا، تیار یستمد أصوله من فكر 

عقلي، مثلما یجعل ما تقوم على ضرورة امتلاك یقین مزدوج، یجعل العلم خاضعا لما هو

تأثر بهذا المذهب كل من جون جاك روسو .واقعيو مما هو تجریبي هو عقلي مستخلصا

.3وفولتیر في فرنسا وجون ستیوارت في انجلترا

لأمریكیة یدعو المتحدة االولایاتنه إذا كان الفقه اللیبرالي في أایك، هویضیف الفقیه 

نه على غرار إلاجتماعیة وضمان الحریة الفردیة، فجل تحقیق العدالة اأالدولة للتدخل من 

للحریة الفردیة، أصبحوا یؤمنون أن الذین أسسوافي أوروباجون جاك روسو ومیل الذین

الوحید الممكن أن الدولة هي السبیل سع تستدعي تدخل العقل والتجربة و الحریة بمفهومها الوا

1-"Les héritiers de l’âge de lumières ont du partager entre champions de la justice sociale (les
socialistes) et champion de la liberté individuelle". MAURICE Lagueux, op.cit, p 3.

2-"Ce faux libéralisme, avait pris source dans un individualisme …et qui ce serait inscrit dans
la foule du rationalisme cartésien", MAURICE Lagueux, op.cit, p 5.

3-"Frederick Hayek, le plus représentatif peut être des défenseurs du libéralisme au XXe
siècle, a mis en garde, d’un faux libéralisme qu’on pourrait bien tort de confondre avec ce
qui est, à ces yeux, la seule forme du libéralisme digne de ce nom".ibid, p 5
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.1لتحقیق هذا الغرض

یك على أخطاء الدولة الحدیثة، فیرى بأن توسعها یشكل هافي سیاق تحلیله، یقف 

خطرا على السوق والحریة، وهو ناتج في نظره عن تلك العقلیة المؤسسة التي أفرطت في 

.2تقدیر سلطة العقل

لى محدودیة العقل الإنساني ایك تسلیط الضوء عهمنطلق هذا السیاق، أراد الفقیه من

أن هذه الظواهر لا یمكن استدراجها المختلفة التي تتحكم في السوق، و لاستیعاب الظواهر 

ن السوق أالعلوم كالریاضیات والفیزیاء و كباقي الظواهر الفیزیائیة والمنطقیة في مختلف باقي

البشریة التي عرفها بطئ عبر مختلف المراحلب عبارة عن تنظیم اجتماعي تتطور ما هو إلا

أن الباعث الوحید هي المصلحة الشخصیة للأفراد التي تسعى الإنسان على مر التاریخ، و 

هذاتحقیق المصلحة العامة للمجتمع و إلى تحقیق أغراضها والتي تؤدي بالنتیجة إلى

وضرورة ما یوحى إلى الید الخفیة التي أشار إلیها ادم سمیث في كتابه الشهیر ثورة الأمم 

في التي تؤثراستبعاد كل القرارات الاعتباطیةو الطبیعي الذي یسیر علیهترك السوق للنظام

.3توازنه وضبطه التلقائي

:دعه یعمل أو المنافسة النزیهة-ب

توحدت توصیات المفكرین الاقتصادیین، التي تمخضت من مختلف التحالیل 

قیقة السیر الطبیعي والضبط الذاتي والدراسات للسوق، حیث انصبت جمیع آراءهم حول ح

1-"à l'instar de Rousseau ou de Mill, les héritiers de Jefferson et de Madison, vrais libéraux
s'il en fut, en sont venus à penser que la liberté ne pouvait régner que grâce à une
intervention de la raison et que l'État américain, qui devait l'existence à une révolution
libérale, était encore le mieux placé pour faire triompher la raison et, partant, la liberté",
MAURICE Lagueux, op.cit, p 5.

والأبحاث،الدراساتتكاملمركزالعفوي،النظامفيقراءةهایك،فریدریكعندالسیاسیةالفلسفةالهداجي،هشام-2

.14ص

https://www.takamoul.org/wp-content/uploads/2021/02.عند فریدریك-هایك الفلسفة-السیاسیة- /pdf

3-"Ce vrai libéralisme a trouvé sa meilleur expression dans l’œuvre du penseur anglais (par
exemple, David Hume et Adam Smith)….il s’oppose au libéralisme de l’autre type
surtout en ceci, que, l’accent y étant mis sur les limites de la raison, les interventions de
celle-ci sont minimisées au profit des mécanismes purement spontanés, dont le marché
constitue naturellement le prototype ".MAURICE Lagueux, op.cit, p 5.
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یكون السعي وراء .نه المثل الأعلى لتوزیع الثروة بصفة متكاملة في المجتمعوأ،1للسوق

المصلحة الشخصیة للأفراد سبیلا إلى تحقیق المصلحة العامة للمجتمع ویكون السوق بهذا 

Modèle"طارا للتنظیم الاجتماعياالمقام  D’organisation Sociale"دعه "فكانت عبارة

.18الشعار الوحید الذي لازم الفقهاء الاقتصادیین خلال القرن "یعمل، دعه یمر

لم یقم على نظریات علمیة معلومة لمبدأ، لم یجد الدعامة الكافیة و إن الأخذ بهذا ا

بین مختلف المتعاملین في ومحدودة المعالم، إلى جانب ذلك أدى تعزیز مبدأ المساواة

عملا بهذا المنطلق تحول .وضع بعض الشروط لتعزیز توازن القوى للسوقالسوق، إلى

وتجسدت هذه الشروط في قواعد 2"اعمل كما یلزم"إلى شعار"دعه یعمل دعه یمر"شعار

إلغاء متعاملین الاقتصادیین في السوق و المنافسة النزیهة، التي تستلزم المساواة بین مختلف ال

راقبة التجمعات الاقتصادیة التي تجسدت على شكل قوانین نظام الاحتكارات إلى جانب م

.3أهمها قانون المنافسة

:التیار النیو لیبرالي-ج Néo-libéralisme

خلال الكساد الكبیر الذي حدث في ثلاثینات القرن العشرین، كانت النظریة 

ذي شهده الحاد القادرة على تفسیر أسباب الانهیار الاقتصاديالاقتصادیة القائمة غیر

قاد .التوظیفلسیاسات العامة لإنعاش الإنتاج و أو تقدیم حل ملائم من خلال االعالم

انقلابا في الفكر السائد آنذاك حدث أثورة في الفكر الاقتصادي "كینز"الاقتصادي البریطاني

.225صسابق،مرجعالببلاوى،حازم.د-1

2-"Des lors, ce n’est plus forcément à laisser faire  que peuvent s’estimer convies ceux qui 

concluent ainsi que le marché constitue un excellent modèle d’organisations sociale
(pour peu que soient réalisées un certain nombre de conditions spécifies), c’est plutôt à
faire en sorte que ces conditions soient satisfaite", MAURICE Lagueux, op.cit, p 7.

3-"La concurrence parfaite suppose, entre autre chose, l'extrême multiplicité et égale
importance d’agents économique qui se présentent sur chaque marche. De ce fait elle
exclut la présence de monopole ou d’entreprise", MAURICE Lagueux, op.cit, p 8.
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.1هي أن الأسواق الحرة لا توفر تلقائیا التوظیف الكاملو 

في مختلف الدول خاصة بعد نهایة الحرب العالمیة لقیت هذه النظریة إقبالا كبیرا

الثانیة واستمر العمل بالنظریة الكنزیة لعقود من الزمن، غیر أن الأزمة الاقتصادیة لسنة 

.بانت قصور هذه الأخیرة و تعرضت لانتقادات كثیرة1970

النظام انطلاقا من هذه المرحلة، بدأت بوادر الفكر اللیبرالي الكلاسیكي القائمة على 

نیولیبرال من طرف المدرسة الطبیعي للسوق تعود للواجهة وتعرف رواجا واسعا تحت تسمیة

التي انعقدت فيالعدید من الفقهاء الاقتصادیین و و "ایكهفریدریك "مساویة بقیادة  الفقیه الن

MONTمدینة  PELERIN   میلتن فیردمان للإعادة ایك و هأین تمخضت جهود الفقیه

.2اللیبراليتأهیل الفكر

في صدد السیاسات الاقتصادیة فان اهتمام المدرسة المؤسسیة الجدیدة لم یعد و 

تخطاها التوظیف والاستثمار بل ناقشة السیاسات العامة للضرائب والإنفاق و یقتصر على م

فإذا كانت دعوة الإصلاح الاقتصادي مع التفكیر السائد .الإدارةإلى قضایا أسالیب الحكم و 

فان مع المدرسة المؤسسیة تصبح ضرورة البحث عن"إصلاح نظام الأسعار"هو ضرورة

إلى الإصلاح السیاسي ا تأتى الدعوة إلى التخصصیة بل و ومن هن"المؤسسات المناسبة"

.3الدستوريو 

ایك إلى فرض بعض معتقداته في الوقت المعاصر إلى حد هساهمت أفكار فریدرك 

على ترسیخ العمل تفكیك معالم أسس دولة الرفاهة و و التشكیك في نظریة كنز للاقتصاد 

.4فتح مجال الخصخصة للأفراداع العام و تفكیك جوانب القطسیاسة إزالة التنظیم و 

،2013سبتمبر،والتنمیةالتمویلمجلة الكینزي،الاقتصادماهوجورجیو،باباكریسمحمود،صابرأحمدجهان،ثورة-1

.53ص

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2014/09/pdf/basics.pdf
2- MAURICE Lagueux, op.cit, p5.

.123صسابق،مرجعالببلاوى،حازم-3

4-MAURICE Lagueux, op.cit, p6.
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رع الثالثفال

تجربة السلطات الإداریة المستقلة في النظام الانجلوسكسوني

كان ذلكو النظام الانجلوسكسونيالمستقلة كان في الإداریةإن أول ظهور للسلطات 

، التي كانت السباقة إلى إنشاء هذا النوع الجدید من السلطاتالولایات المتحدة الأمریكیةفي

.في بریطانیاتجربة بعد ذلكتعرفلكيالتي لم تكن مألوفة وغیر معرفة من قبل

النموذج الأمریكي:أولا

عن طریق 1889كان أول ظهور لهذه السلطات في الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

وهي اللجنة التجاریة بین مستقلة من قبل الكونغرس الأمریكي،)لجنة(إنشاء أول سلطة

نه تم أإلا 1887اخلیة منذ إنشائها عام ، وكانت هذه اللجنة تتبع وزارة الدICCالولایات

بعدها قام الكونغرس الأمریكي بإنشاء العدید .لتصبح سلطة مستقلة1889فصلها عنها عام 

.1كذلك بالوكالات المستقلةوالسلطات المستقلة والتي سمیتالمكاتبمن 

منها اللجنة قد شملت اختصاصات هذه السلطات أو الوكالات شتى المیادین نذكر و 

المعاملات الاقتصادیة و أو التجمیعاتالكارتلاتلمحاربة االتي كلفت أساسالفدرالیة للتجارة و 

التي یتمثل دورها إلى كل من لجنة الأمن والصرف و الاقتصادیة غیر المشروعة، بالإضافة

اللجنة الفیدرالیة للاتصالات، واللجنة الفیدرالیةإلى جانبمراقبة السوق المالي والبورصةفي

2.لجنة ضبط الطاقة النوویةللطاقة وكذلك وكالة حمایة البیئة و 

أوجدتها )كالاتلجان، و (یلاحظ أن هذه الهیئات جاءت تحت تسمیات مختلفة 

اقتصادیة، فالمبررات السیاسیة كانت محاولة لتطبیق الحیاد السیاسي للإدارةمبررات سیاسیة و 

لترقیة اختصاصاتها المهنیة وضمان استقرارها، لذلك حاول الكونغرس عزل هذه السلطات 

، یتضح من خلال الدلائل والدراساتأما المبررات الاقتصادیة.عن تأثیرات السلطة التنفیذیة

.37ص ،2000القاهرة،العربیة،النهضةدارمقارنة،دراسةالمستقلة،الإداریةالسلطاتاالله،عبدحنفي-1

فرعالقانون،فيالماجستیرشهادةلنیلمذكرةالمستقلة،الإداریةالسلطاتأعمالعلىالرقابةولید،قحیوش-2

.6ص ،1،2017الجزائرجامعةالدولة،مؤسسات
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الاقتصادیة  كالنقل بالشاحنات رض الواقع لمختلف النشاطاتأالبرغماتیة على المیدانیة

الصناعات الأخرى أن عملیة الضبط والنقل عبر السكك الحدیدیة و الطیران الجويو 

من الأفراد ذوي النفوذ ولیسالاقتصادي كانت تعمل على تعزیز المصلحة الشخصیة لطبقة

.1لعامة الاجتماعیة بكل فعالیة وعدالةجل تحقیق المصلحة اأمن 

النموذج البریطاني:ثانیا

الهیئات الإداریة المستقلة في بریطانیا، هي منظمات التي خولت لها الحكومة 

ظهرت السلطات الإداریة ، 2صلاحیات السلطة العامة مع تمویلها وفرض الرقابة علیها

منظمات غیر الحكومیة شبه المستقلة، المستقلة في بریطانیا منذ فترة طویلة تحت مسمى ال

نهاالبیئة، كما أومن بینها هیئة الإذاعة البریطانیة، وسلطة الطیران المدني، ومركز دراسات

في الغالب اتخذت شكل دواوین كدیوان ضبط الكهرباء ودیوان ضبط الغاز ودیوان ضبط 

.3الماء ودیوان ضبط الاتصالات السلكیة واللاسلكیة

یوضح أن هذه )منظمات غیر حكومیة(لبریطاني لهذه السلطات إن التعبیر ا

المنظمات غیر حكومیة، أي أنها مستقلة عنها وشبه مستقلة مراعیا ما قد یقید بعضا من هذه 

نجد من الخصائص التي تشترك فیها المنظمات .استقلالیتهاالمنظمات من قیود قد تقلل من

ها الجماعیة، فعلى سبیل المثال تتألف مؤسسة غیر الحكومیة شبه المستقلة، عموما إدارت

من رئیس ونائب وعدد من الأعضاء یشكلون مجلس الإدارة یعینون BBCالإذاعة البریطانیة 

1-Let us turn now to empirical evidence bearing on the theory of economic regulation.

There are fair numbers of case studies- trucking, Airlines, as a Product supplied to
interest group than as an expression of the social interest in efficiency or justice ».
POSNER Richard, Theories of economic regulation, national bureau of economic

research, university of Chicago, 1974, p 335.

فيالمستقلةالإداریةسلطاتحولالوطنيالملتقىأشغالالمستقلة،الإداریةالسلطاتمفهومسعیدة،راشدي-2

ي ما24و23یومي میرة،الرحمانعبدجامعةالاقتصادیة،والعلومالحقوقكلیةوالمالي،الاقتصاديالمجال

.405ص،2007

الحقوق،كلیةماجستیر،مذكرةوالمالیة،الاقتصادیةالموادفيالفاصلةالمستقلةالإداریةالسلطاتسمیر،حدري-3

.6ص،2005وزو، تیزيمعمري،مولودجامعة
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سنوات، ویتمتع رئیسها 05من قبل الوزیر نیابة عن التاج بالتشاور مع رئیس الوزراء لمدة 

.بمركز تنفیذي قوي

تشكل تطورا وتحدیثا المستقلة في بریطانیا، أنهاوما یمكن قوله عن السلطات الإداریة

الانتقادات التي وجهت لها، لاختلافات الموجودة فیما بینها و في النظام البریطاني رغم كل ا

"تأشر"وخاصة من طرف حكومة السیدة  "Mme Tacher"الفقیه الاقتصادي متأثرة بأفكار

.1"فریدریك هایك"

الفرع الرابع

لإداریة المستقلة في النظام الجرمانيتجربة السلطات ا

تأخرت أوروبا إلي إدراج هذا النوع الجدید من السلطات في نظامها القانوني، لأنها 

الثانیة وإعادة بناء أوروبا، لكي تعرف بعد تفاصیل الحرب العالمیة الأولي و كانت منهمكة في

.فرنسانظام الجرماني سواء في اسبانیا و ذلك تجربة في ال

النموذج الاسباني:أولا

ن یبقى إلى وقت بعید غیر القانونییإن مصطلح الضبط الشائع الاستعمال لدى

رفض نظریة المرفق ىإلقد اتجه الفقه الاسباني القانون العام الاسباني، هذا و فيمعروف 

نظرا لعدة اعتبارات كالتجانس -الضبط–نه لم یكن لهذا المفهوم الجدید أالعام كما 

.2القانوني

الضبط في الظهور في اسبانیا كشكل جدید من أشكال أبد1986ابتداء من سنة 

العدید من الإصلاحات جل ذاك تمت مباشرة أالسلطة العامة في الاقتصاد ومن تدخل

.سساتالمؤ تكریس حریة الرامیة إلي-1987دستور سنة -الدستوریةالتشریعیة و 

.155ص سابق،مرجعالببلاوي،حازم-1

2-ELESANDA Malaret , MARTA Timon , régulation et service publique en Espagne, In :
droit de la régulation, service publique et intégration régionale, (expérience
européennes), Tome2, L’Harmattan, paris, 2006, P 259.
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سباني لا یكمن قصره إلى الجانب إن مفهوم الضبط الاقتصادي في القانون الا

رض الواقع، لهذا أسات قبل أن یجد لنفسه منفذا إلى مؤسىإلالوظیفي، بل یحتاج هو الأخر

في الولایات تم اقتراح لجان مستقلة تأثرا بالنظام الوكالات المستقلة 1994نه في سنة أنجد 

توج ذاك بتكریس دستوري لهذه قدات الإداریة المستقلة في فرنسا و السلطالمتحدة الأمریكیة و 

.المؤسسات

ت أنشأحیث 1996الاسبانیة سنة ك ما قامت به الحكومة لومن الأمثلة على ذ

ومنحتها صلاحیات واسعة كسلطة توقیعCMTبموجب مرسوم، لجنة سوق الاتصالات 

لق الأسبانیة للضبط تنطإن النظرة الفقهیة.ضمان التموین بالمعلومات الضروریةالجزاءات و 

من خلال زوال أو التخفیف من هیمنة الدولة على النشاط الاقتصادي وهذا ما یعبر عنه 

la''بمراجعة مفهوم الضبط أو المفهوم الجدید للضبط ''néo-régulation1.

كما توصل الفقه أیضا إلى أن الضبط هو تعبیر عن التطور الذي بلغه القانون 

، فهو تعبیر عن التعدیلات التي أدخلت على بع الصناعيمرافق العامة ذات الطاالمنظم لل

الذي یستهدف معالجة افق العامة خاصة الشبكیة منها، و ل الدولة في مجال المر أشكال تدخ

فق وكذا ضمان التموین بالموارد ومواجهة التعسف في استعمال المر قو الاختلالات داخل الس

.2عیةالاجتماالاقتصادیة و المشتركة اللازمة للتنمیة

النموذج الفرنسي:ثانیا

ج الانجلوسكسوني سواء الأمریكي استوحى المشرع الفرنسي هذه الهیئات من النموذ

quasiباسموالانجلیزي Autonomous Non-Governmental Organisation"3

ظهرت السلطات الإداریة المستقلة في فرنسا، خلال السبعینات من القرن الماضي مع 

هي أول سلطة إداریة مستقلة اعترف به المجلس م و 1982یة للإعلام الآلي ة الوطناللجن

في فرنسا من "السلطات الإداریة المستقلة"ستعمال لعبارة فكان أولا.1984الدستوري سنة 

1- ELESANDA Malaret, MARTA Timon, op.cit, P 263.
2- ELESANDA Malaret, MARTA Timon, ibid, P 263.
3-POSNER Richard, op.cit, p 336.
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المتمثل في قانون الإعلام الآلي 1978طرف المشرع الفرنسي في القانون الصادر في 

من 08هذا ما نصت علیه المادة إداریة مستقلة و یفت صراحة بسلطةالتي كوالحریات 

.1القانون السالف الذكر

تسارع المشرع الفرنسي في حقبة الثمانیات للإنشاء سلطات عدیدة أخرى استجابة 

ستجابة التقلیدیة في الادولة ومحدودیة الهیاكل الإداریة و لمتطلبات جدیدة بخصوص دور ال

من هذه الزاویة فان السلطات الإداریة المستقلة في فرنسا .لمشاكل المجتمع المعقدة والمتطورة

شكلت استجابة للدور الجدید للدولة المتعلق أساس بالتحكم والضبط أین ینحصر تدخل الدولة 

الحریات دون اللجوء إلى تأطیر جامد عن ة لممارسة الأنشطة و في إرساء التوازنات الضروری

.2المعاییر القمعیةطریق 

نيالمطلب الثا

قیام السلطات الإداریة المستقلةأسس ومبادئ

النامیة إلى إنشاء لتي دفعت معظم الدول المتقدمة، و ثور التساؤل حول العوامل ای

أجهزة إداریة مستقلة یناط إلیها النهوض بأعباء الوظیفة الجدیدة للدولة في المجال 

هختلافات الناتجة عنتصحیح الافي ضبط أوجه النشاط الاقتصادي و الاقتصادي، المتمثلة

.خاصة في قطاعات اقتصادیة تمثل الحیویة في المجتمع

ومن ثم تحاول الدول المتقدمة التي أخذت بهذا الشكل الجدید من الأجهزة أن تؤسس 

أركان متعددة تستجیب و )الفرع الأول(مصداقیتها من خلال ارتكازها على أسس لقیامها 

).رع الثانيالف(لمبادئ تعزز من فاعلیة نشاطها

.289ص سابق،مرجع،سعیدةراشدينقلا عن خ-1

.289نفسه، ص المرجع-2
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الفرع الأول

أسس قیام السلطات الإداریة المستقلة

ا ستؤدي مهام إن إنشاء هذه السلطات، بما لها من سمات متمیزة، یدعم من أنه

من العدالة رتها علي تلبیة متطلبات المساواة و ذلك بالنظر إلي قدالضبط بصورة أفضل و 

.لخبرة  في المجال الاقتصادياو جانب الاحترافیةإلىمبدأ الحیاد خلال تفعیل

ضمان الحیاد:أولا

لماذا السلطات الإداریة المستقلة؟ هذا السؤال السؤال الذي یثار في هذا المقام،إن 

أما الصیغة الثانیة للسؤال .یتمحور حول الجانب الوظیفي، بمعنى الفعالیة في أداء الوظیفة

اج سلطة ضابطة؟ لماذا لا یتم وضع حول ضبط القطاعات الاقتصادیة، لماذا ینبغي إدر 

)منح التراخیص، تسویة المنازعات، مراقبة الأسعار(معاییر وقرارات تتعلق بعملیة الضبط 

التي یكون مجال تطبیقها من طرف الأشخاص الذین أولى لهم القانون هذا الاختصاص، 

.1على غرار الإدارة والقاضي على حد سواء

بطة یعود أساسا إلى نقطة مركزیة في عملیة الضبط إن التحیز لجانب السلطات الضا

وضعیة تناقض وتعارض یكون الشخص في.المتمثلة في تعارض وتناقض المصالح

عندما یتمتع هذا الأخیر في إطار خدمة مصلحة خارجة عن نطاق سیطرته ولدیه المصالح

صالح هي بالتالي فان تعارض الم.إمكانیة استغلال هذه المصلحة لإغراضه الشخصیة

.المعضلة الرئیسیة في عملیة الضبط الاقتصادي

1-"Même lorsqu'il est établi qu'un secteur a besoin d'être gouverné au-delà du droit de
la concurrence, Pourquoi pas des normes et décisions de régulation (attribution de licences,
règlement des conflits entre opérateurs, contrôle des tarifs, etc.) dont l'application seraient
laissées à ceux que le droit désigne comme les auteurs ordinaires et légitimes de
l'interprétation et de l'application du droit, à savoir l'administration et le juge ? ", FRISON-
ROCHE, Marie-anne, Pourquoi des autorités de régulation ? in Club Ulysse, Le Politique
saisi par l’économie, paris, Économica, 2002, p273.
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إن عملیة الضبط الاقتصادي تستدعي أحسن تعدیل ممكن بین الوسائل والأهداف، 

وما یهم في الأمر هو تحقیق الأهداف، أما تعارض المصالح ما هو إلا تفكیك بین الوسائل 

.1والأهداف

التكنوقراطیة أو الاحترافیة :ثانیا

تمع الصناعي الحدیث یستند إلى التقدم الفني المستمر في أسالیب الإنتاج إن المج

وفي نفس الوقت فان ظهور .والتوزیع الذي أدى إلى تعاظم أهمیة الفنیین أو التكنوقراط

الدولة المعاصرة وتزاید دورها في الحیاة الاقتصادیة قد أدى إلى تزاید أهمیة أجهزة الدولة

یمكن .جاء عنوان التكنوقراط أو البیروقراطي أو قل الفني أو المكتبيالبیروقراطیة، ومن هنا 

تأكد وتأن نقول بصفة عامة أن التكنوقراط یستند في دوره الاقتصادي إلى معرفته الفنیة

.2المعرفة الفنیة بصفة عامةسلطته نتیجة التخصص الفني والمهني و 

بالتاليدة التقدم الفني في المجتمع و زیاأهمیته في المجتمع مع التكنوقراط یزداد وزنه و 

من هنا فان هؤلاء الفنیین یطالبون دائما الاندفاع فيد المتزاید على خبراته الفنیة، و الاعتما

التوزیع، ویفضلون الأسالیب التي تعطى لعمله أخر التطورات الفنیة للإنتاج و استخدام

.3كبرأمعرفتهم الفنیة قیمة اقتصادیة و 

والتكیف مع التطورات قیمة بعد عجز السلطة التنفیذیة للاستجابةوتظهر هذه ال

متقلبات معالتي تعرفها الأسواق، أي عدم تخصصه والتفاعل بطریقة فعالةالسریعة والمتقلبة

.التي تعرفها الأسواق وحیثیات النشاط الاقتصادي بصفة عامة

1-" Cela tient principalement à la notion, désormais centrale en régulation, de conflits
d'intérêts. Une personne est en conflit d'intérêts lorsqu'elle dispose d'un pouvoir qu'on
lui a conféré pour servir un intérêt qui lui est extérieur et qu'elle a la possibilité
technique -d'utiliser ce pouvoir pour favoriser son propre intérêt. Le conflit d'intérêts est
la catastrophe de la régulation", FRISON –ROCHE Marie anne, ibid., p 275.

.40ص سابق،مرجع،حازم الببلاوي-2

.41ص ،نفسهمرجعال-3
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الفرع الثاني

مبادئ قیام السلطات الإداریة المستقلة

قد قوم علیها فلسفة الحكم الراشد، و ل مبدأ الشفافیة أحد المبادئ الأساسیة التي تیشك

م تفعیل كما تأولى المشرع الجزائري هذا المبـدأ أهمیة خاصة في بناء الدولة الدیمقراطیة،

المتعامل الخاضع للضبط لضمان تكامل الفرص بین المتعاملین فكرة الفصل بین الضابط و 

.الاقتصادیین

مبدأ الشفافیة:لاأو 

رغم تأكید الفقه على أن تكون الشفافیة الأداة القانونیة الأولى لوظیفة الضبط فإنه 

تعریف قانوني دقیق لها وذلك بالنظر إلى أن مضمون هذا المبدأ لیس لیس من السهل إیجاد

.امؤكد

إلى من خلال الإشارةولكن مع ذلك حاول جانب من الفقه تحدید هذا المفهوم

واضح للشفافیة، فان معظم الفقهاء یشیرون م القدرة على إیراد تعریف دقیق و عد، 1یضهنق

حد المبادئ الأساسیة أنیا واسعا یستمد أهمیته من كونه الشفافیة باعتبارها مبدأ قانو أن إلى 

.ترامها أثناء ممارسة وظیفة الضبطالواجب اح

أن یمس النشاط الخاضع الأطراف التي یمكن ل یستهدف مبدأ الشفافیة حمایة ك

للضبط مصالحها، فالمبدأ لا ینطبق فقط على العلاقات بین سلطة الضبط والمشاریع 

.الخاضعة لها وإنما ینطبق أیضا على المستهلكین المستفیدین من الخدمات

01-02من القانون 129ن مبدأ الشفافیة كرسه المشرع الجزائري بمقتضى المادة إ

یمارس اللجنة المدیرة وأعوان "وزیع الغاز عبر القنوات التي جاء فیها المتعلق بالكهرباء وت

لجنة الكهرباء ":هذا وقد جاء بخصوص اللجنة ما یلي"لجنة الضبط وظائفهم بكل شفافیة

بالبساطةالوقتنفسفيوتتصفالغموضأوبالإبهامتتسملاالتيالإجراءاتفيالشفافیةتتمثلالاتجاه،لهذاوفقا-1

.والسهولة
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.1"شفافیة إبرام الصفقاتوالغاز هیئة مكلفة بضمان احترام

الاستقلالیة الضابط:ثانیا

المتعامل و وظائف الضابط إلى القانون الأوروبي ترجع فكرة الفصل بین وظائف

حیث نص قرار اللجنة الأوروبیة .قد ظهر هذا المبدأ في قطاع الاتصالاتو ،المشترك

على أن مبدأ تكافؤ الفرص بین مختلف المتعاملین الاقتصادیین 2المتعلق بالاتصالات

ؤدي الخدمات في مجال مستقلة عن المؤسسات التي تیقتضى أن تنشا دول الأعضاء هیئات

.الاتصالات

كما نص القرار على أن دول الأعضاء یجب أن تضمن استقلالیة سلطات الضبط 

تم تكریس هذا المبدأ .الوطنیة عن المؤسسات التي تقوم بتسییر الشبكات والتزوید بالخدمات

.في جمیع القطاعات الشبكیة التي تم فتحها أمام المنافسة الحرة

الخاضع للضبط أن مبدأ الفصل بین الضابط و 3كمة العدل الأوروبیةوقد اعتبرت مح

كما تمنع المعاهدة المنشئة للاتحاد الأوروبي تفویض أي دور یتعلق ، متطلبات ضروریة

میة هذا المبدأ في تكمن أه.الخاضعین لهات الاقتصادیة للقائمین بالضبط و بتحدید السیاس

.4أن تمارس تأثیرات أو ضغوطاتعدم التحیز لأي جهة یمكنضمان الحیاد و 

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات،  2002فبرایر 05، مؤرخ في 01-02من القانون رقم 129المادة -1

، عدد 2014دیسمبر 3مؤرخ في 10-14، معدل قانون رقم 2002فبرایر 6، الصادر في 8عدد ج.ج.ر.ج

.2014دیسمبر 31، صادر 78

2-ROBERT Verrue, Télécommunications, Analyse sectorielle détaillée des compétences
naissantes et activités économiques dans l’Union européenne, Centre de recherche
scientifique appliquée, Pays-Bas,2007, p 5.
file:///C:/Users/HOME/Desktop/telecommunications.pdf

3-France Commission, Arrêt du 19 mars 1991, dans l affaire C-202/88.

في قضیة البریطانیة للاتصالات1985مارس 20أكدت محكمة العدل الأوربیة على نفس المبدأ من قبل بتاریخ 

télécom british عن حیث أكدت على أن الهیئة التي تضبط سوق الاتصالات یجب أن تكون مستقلة

المسلكمن التشریعات الأوربیة عل تبني هذاعملت بعد ذلك العدیدفیه، وقدالمتعاملین

https://eur-lex.europa.eu.ressource.doc

4-ARTICLE 03 de l’arrêt du 19 mars 1989, ibid, p 1261
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المبحث الثاني

یة المستقلة في القانون الجزائريالسلطات الإدار نشأة

لقد استنسخ المشرع الجزائري هذه الفئة القانونیة الجدیدة، والتي لم تكن معروفة في 

النظام المؤسساتي الوطني، من التجربة الفرنسیة، مع العلم أن المشرع الفرنسي بدوره 

الوكالات والمتمثل فيالانجلوسكسونيتوحى هذه الفئة من المؤسسات، من المثال اس

ولقد عهد المشرع الجزائري إلى إنشاء العدید منها وإدراجها في النظام القانوني .المستقلة

).المطلب الأول(للدولة

المتمعن في إطارها ات الضبط الاقتصادي في الجزائر و غیر أن المتتبع لواقع سلط

).المطلب الثاني(جلهأمن نشأتأانوني، یجد أنها تمر بأزمة تحد للوفاء للغرض الذي الق

المطلب الأول

هور السلطات الإداریة في الجزائرظ

لقد عهدت معظم الدول النامیة على غرار الجزائر إلى اعتناق النظام اللیبرالي القائم 

ثلة في السلطات الإداریة المستقلة الفئة القانونیة الجدیدة المتمعلى اقتصاد السوق وتبنى

الفرع (اقتصادیةات سیاسیة و استنادا لمبرر .1وظهورها كوجه جدید لضبط النشاط الاقتصادي

قام المشرع الجزائري بإنشاء بعض هذه السلطات متأثرا بالمشرع الفرنسي في ظل ).الأول

الإدارة وتكریسه لحریة د وتسارع إلى إنشاء العدید منها بعد اعترافه بمبدأ حیا1989دستور 

)الفرع الثاني(لتعرف تجربة في عدة مجالات 1996الصناعیة في ظل دستور التجارة و 

).الفرع الثالث(مع إضفاء الصبغة القانونیة لهذه الهیئات 

ي دستوریة السلطات الإداریة المستقلة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، في مد،أعراب أحمد-1

.3ص ،2022جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأول

هور السلطات الإداریة في الجزائرمبررات ظ

دیثة بالمقارنة بالنماذج الرائدة، إذ إن التجربة الجزائریة في مجال الضبط هي تجربة ح

وذلك نظرا للأسباب 1990ر إلى غایةتأخر إنشاء السلطات الإداریة المستقلة في الجزائ

.السیاسيسلطات على المستویین الاقتصادي و التي مرت بها ال

المبررات السیاسیة:أولا

كر الاشتراكي في لم تبقى الجزائر ساكنة أمام موجة التغییر التي اجتاحت دول المعس

على نهایة ثمانینات القرن الماضي، فبعد ثلاث عقود من الأحادیة الحزبیة وهیمنة الدولة 

، لتمثل نقطة انطلاقة في سلسلة من 1988أكتوبر 5النشاط الاقتصادي جاءت أحداث

فبرایر 23ذلك، جاء دستور خضمفي .الاقتصاديالإصلاحات في المجالین السیاسي و 

حدا للأحادیة الحزبیة والاشتراكیة الاقتصادیة، بإقراره التعددیة السیاسیة لیضع 1989

في جو هذه الإصلاحات، بدا مفهوم المجتمع و .یة وحریة المبادرة الاقتصادیةوالإعلام

.1المدني یروج في الخطاب الرسمي للدولة

ریدي نه بناء تجى أعلمعظمهاتتفق الصیاغات الفكریة لمفهوم المجتمع المدني في

مؤسس حول استقلالیة المجتمع السیاسي عن المجتمع الاقتصادي، وما ینبثق عن هذه 

الاستقلالیة من انعكاسات على الوضعیة القانونیة السیاسیة للفرد داخل المجتمع، وعلى 

ترة تطوره في النظریة وكان هذا المجتمع یناضل طوال ف.العلاقة بین المجتمع والدولة

اجل توسیع هامش الحریة الفردیة والمواطنة من جهة، وجیة المعاصرة من السوسیولالسیاسیة و 

.2ىالحد من الطابع الافتراس للسلطة السیاسیة من جهة أخر و 

مجلة،"مكتملةغیردیمقراطيانتقاللتجربةسیاسياقتصاد"،"المعاصرةالجزائرفيالمدنيالمجتمع"دریس،نوري-1

.79ص ،2016مارس ،19العدد ،عربیةسیاسات

.83ص ،نفسهمرجعال-2



تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي بنظریة الضبط الإقتصادي الفصل الأول                    

-27-

المبررات الاقتصادیة:ثانیا

لم تظهر حقیقة فشل النموذج الاشتراكي لتحقیق التنمیة على مستوي الاقتصاد 

العائدات النفطیة بسبب انخفاض أسعار لدا خیم، عندما تراجع 1986الوطني إلا في سنة 

الدولیة، مما أدي إلى حرمان الجزائر من نصف عائداتها من العملة البترول في السوق

إلى تتمثل في انخفاض ر عامل أخر عقد من هذه الوضعیة و جانب ذلك، ظهىإل.1الصعبة

.على المحروقاتقیمة الدولار التي كانت تمثل العملة الوحیدة للعملیات الواردة 

لقد لعب النفط دورا كبیرا في إستراتیجیة التنمیة الاقتصادیة المنتهجة في الجزائر، فقد 

كان تمویل الاستثمارات یعتمد بشكل كبیر على إیرادات المحروقات، لذلك فبعد انهیار أسعار 

.طةالبترول خلال منتصف الثمانینات، انهار مشروع التنمیة وانحرف عن الأهداف المخط

التي كان لها و النقدیة صادیة و الاقتختلالات المالیة و دخلت الجزائر في جملة من الإ

ر اللجوء إلى المؤسسات المالیة ثر مدمر على جمیع الأصعدة، لذلك قررت الجزائأ

.2خضوعها لشروط الإصلاحو 

الفرع الثاني

تجربة السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر

المستقلة الإداریةالسلطاتریة فیما یخص سلطات الضبط أوتعتبر التجربة الجزائ

تجربة حدیثة مقارنة بالنماذج الرائدة في هذا المجال كالنموذج الأمریكي، الإنجلیزي والنموذج 

هیاكلها الإداریة وأیضا جزائریة وطول مسار بناء الدولة و الفرنسي وذلك ناتج لحداثة الدولة ال

وتبني النظام الاشتراكي في شتى المجالات1989ر بسبب النهج المتبع قبل دستو 

1-Le dollar perd en 1986 18% de sa valeur face au mark allemand et 21% face au yen

japonais, le monde du 23-12-1986, cite par DAHMANI Ahmed. Texte paru dans Annuaire
de l’Afrique du Nord, tome II, CNRS Editions ,1998, p1.

2-SADI Nacer-Eddine, La privatisation des entreprises publique en Algérie : objectifs,
modalité et enjeux, 2emme édition, L'Harmattan, Paris, 2006, p 19.
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.1الاجتماعیة، الاقتصادیة والسیاسیة

الانفتاح في مختلف المجالات یكون قد فتح الباب لإنشاء 1989دستور إقرارومع

الإدارة وحریات الصناعة بإقراره مبدأي حیاد 1996مثل هذه السلطات، وهو ما عززه دستور 

.والتجارة

المشرع الجزائري إلى إنشاء عدد معتبر من هذه السلطات، حیث یمكن ولقد عمد 

الأعلىالمجلسوكانت فیها أول تجربة مع1989التمییز بین مرحلتین، مرحلة دستور

شهدت تسارعا في إنشاء وتطور حیث1996دستورللإعلام، والمرحلة الثانیة في ظل 

.2المستقلةالسلطات الإداریة

تم إنشاؤها ابتداء من سنة ن السلطات الإداریة المستقلة التي من خلال العدید م

المجال المالي و المجال :ینفي مجالإلى حد الیوم، یلاحظ أن هذه الأخیرة تنشطو 1990

.الاقتصادي

یقتصر دورها في أن السلطات المستقلة الناشطة إلى حد الیومأیضا، یلاحظ كما

أعاد النوع الأول من السلطات 2012الإعلام لسنة الاقتصادي، لكن قانونالمجال المالي و 

كذلك نص قانون السمعي البصري اء سلطة لضبط الصحافة المكتوبة و ذلك بنصه على إنشو 

.إنشاء سلطة لضبط النشاط السمعي البصريعلى2013لسنة 

یقودنا الحدیث عن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر إلى التحولات والتغیرات 

الذي أحدث القطیعة مع التوجه الاشتراكي الذي1989فتها الجزائر منذ دستور التي عر 

.3تبنته الجزائر بعد الاستقلال وبدایة التحول الدیمقراطي

ذ الباحث للدارسات مجلة الأستا، "تعداد السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر"بالواضح الطیب، ، كرمیة عبد الحق-1

.305، ص2021جوان المسیلة،،، جامعة محمد بوضیاف01، العدد 06، المجلد القانونیة والسیاسیة

.305ص ،نفسهمرجعال-2

بین الحق في الإعلام وضبط نشاط السمعي "، 2014تحریر نشاط السمعي البصري في الجزائر بعد "بلحاجي وهیبة، -3

، المدرسة العلیا للصحافة وعلوم الإعلام بالجزائر، 01، العدد 9المجلد ، لوم الاجتماعیةمجلة الآداب والع، "البصري

.113ص
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:في مجال الإعلام والحریات-1

وحریات المواطن من بین المجالات التي عنیت یعد كل من الإعلام وحمایة حقوق

هي تعتني عادة بقطاعات حساسة من الحیات الاجتماعیة لها السلطات الإداریة المستقلة، ف

:وقد تجسد هذا النوع من السلطات فیما یلي

والمتعلق بالإعلام ، 071-90رقمنشأ بموجب القانونأالذي :المجلس الأعلى للإعلام-أ

.هو الهیئة الأولى التي نعتت بالسلطة الإداریة المستقلةو 

، حل 22-90رقمموجب المرسوم الرئاسينشأ بأ:المرصد الوطني لحقوق الإنسان-ب

.وحلت محله اللجنة الاستشاریة لا السلطات الإداریة المستقلة

، وتم إنشاؤه 113-96رقمتم إنشاؤه بمقتضى المرسوم الرئاسي:وسیط الجمهوریة-ج

.وتجدر الإشارة أن كل هذه السلطات ألغیت،2لمجابهة ظاهرة التعسف الإداري

:المجال المالي-2

:نشاء ثلاث سلطات في هذا المجال وهي على التواليتم إ

، ویجسد مجلس النقد 10-90رقمتم أشاؤه بموجب القانون:القرضمجلس النقد و -أ

المؤسسات القرض، فهو برلمان مصغر للبنوك و القرض جهاز الدولة لتسییر سیاسة و 

.3انونیةالمالیة، فوضت له أمكانیة تقنین مجالات جد هامة عن طریق إصدار أنظمة ق

یة مستقلة إلي جانب مجلس القرض سلطة إدار أسس قانون النقد و :اللجنة المصرفیة-ب

كمن أنه یلاحظ غلي خذه السلطة أن دورها أالقرض تدعى اللجنة المصرفیة، غیر النقد و 

، 1990أبریل 4ادر في ، الص14ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالإعلام، ج1990أبریل 3مؤرخ في 07-90قانون رقم -1

.2023غشت 29ر في ، الصاد56ج عدد .ج.ر.، ج2023غشت 27مؤرخ في 14-23ملغى بقانون عضوي رقم 

، 20ج عدد .ج.ر.، یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة، ج1996مارس 23مؤرخ في 113-96مرسوم رئاسي رقم -2

ج عدد .ج.ر.، ج1999غشت 02مؤرخ في 170-99بمرسوم رئاسي رقم ، ملغى1996مارس 31الصادر في 

.1999غشت 4، الصادر في 52

شروطیحدد، 1990سبتمبر08في مؤرخ03-90رقم نظام :نجدالقرضقانونأصدرهاالتيالأنظمةهذهبینمن-3

ج عدد .ج.ر.، جلهایومداخالخارجإلىتحویلهاوإعادةالاقتصادیةالنشاطاتلتمویلالجزائرإلىل الأموارؤوس تحویل

.1990أكتوبر 24، الصادر في 45
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توقع العقوبات التأدیبیة المنصوص القمعي فهي تبحث عن المخالفات و في الجناب

.علیها قانونا

رقمتم إنشاؤها بموجب المرسوم التشریعي:مراقبة عملیات البورصةم و لجنة تنظی-ج

هذا انطلاقا من حرص المشرع الجزائري و 1المتعلق ببورصة القیم المنقولة93-10

الوسائل القانونیة لممارسة مهامها بعیدا عن افة الآلیات و على تزوید البورصة بك

.ضغوطات المتعاملین الاقتصادیین

:تم إنشاء العدید من السلطات في هذا المجال نذكر منها:قتصاديالمجال الا-3

.2002لجنة ضبط الكهرباء ة الغاز سنة -

.2000اللاسلكیة سنة لجنة ضبط البرید والمواصلات السلكیة و -

.2005سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه سنة -

.2005نةالوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات سسلطة ضبط المحروقات و -

.2002سلطة ضبط النقل سنة -

.2000المواد التبغیة سنةسلطة ضبط سوق التبغ و -

.الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة-

.الوكالة الوطنیة للجیولوجیا والرقابة المنجمیة-

، دون 1998كما شهد قطاع النقل الجوي إنشاء سلطة مكلفة بالطیران المدني سنة 

بتحویل اختصاصاتها إلى2003غیر أن المشرع تدخل سنة تحدید طبیعتها القانونیة،

.2الوزیر المكلف بالطیران

، الصادر 34ج عدد .ج.ر.جالمنقولة،القیمببورصةیتعلق،1993مایو23فيمؤرخ10-93رقم تشریعيمرسوم-1

، الصادر في 3عدد ج.ج.ر.، ج1996ینایر 10فيمؤرخ10-96رقم بالأمرومتمممعدل، 1993مایو 23في 

19، الصادر في 11ج عدد .ج.ر.، ج2003فبرایر 17مؤرخ في 04-03، ومعدل بقانون رقم 1996ینایر 14

.2003فبرایر 

الدولةفرعالقانون،فيالماجستیرشهادةلنیلرسالةالجزائري،القانونفيالاقتصاديالضبطسلطاتولید،بوجملین-2

.7ص ،2007الجزائر،الإداریة،والعلومالحقوقكلیةالعمومیة،والمؤسسات
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الفرع الثالث

الطبیعة القانونیة للسلطات الإداریة المستقلة

إن المشرع الجزائري ورغم تبنیه لهذا النوع من السلطات التي لا تندرج ضمن 

نه بقي مترددا اتجاه المصطلحات التي أ، إلا السلطات التقلیدیة في الدولة والجماعات المحلیة

فنجد أن .تطلق علیها وذلك من خلال إعطاء تكییف متباین للطبیعة القانونیة لهذه السلطات

بمناسبة إنشاء المجلس الأعلى "السلطات الإداریة المستقلة"المشرع استعمل تارة مصطلح 

فقد ورد كثیرا في "لةسلطة ضبط مستق"وتارة أخرى استعمل مصطلح 1990للإعلام سنة 

معظم النصوص المنشئة لسلطات الضبط نذكر منها قانون البرید والمواصلات السلكیة

.واللاسلكیة وقانون الكهرباء ة الغاز

، ذلك أن المشرع ن هذا المصطلح لا یخلو من الغموضیرى مجلس الدولة الفرنسي أ

یات بأنها سلطة إداریة مستقلة لم الفرنسي عند تكییفه للجنة الوطنیة للإعلام الآلي والحر 

، بل مجرد جعل هذه الهیئة جدیدة في النظام الإداري للدولةیقصد أبدا خلق فئة قانونیة

تستفید من أكبر قدر ممكن من الاستقلالیة لا غیر، حمایة للحریات العامة مع تزاید استعمال 

مصطلح إلا أن الفقه لم یصل لهذا الفرغم تكریس الاجتهاد القضائي الفرنسي.الإعلام الآلي

.1توافقي لهبعد إلى اعتماد تعریف

إن غیاب نظام قانوني موحد للسلطات الإداریة المستقلة لا ینفي وجود هذا 

المصطلح، إذ یمكن عادة الرجوع إلى الاجتهاد القضائي في البحث عن ذلك، فمن المتعارف 

فة عن الإدارة ولكنها تعمل لحساب علیه في الاجتهاد القضائي وجود سلطات مستقلة مختل

.2الدولة وتتمتع بسلطة القرار

.7ص ،سابقمرجعولید،بوجملین-1

.7ص ،المرجع نفسه-2
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لكن رغم تعدد المصطلحات المستعملة في القانون الجزائري، إلا أن هذا لا ینفي 

وجود هذه السلطات، وعموما یقترح الفقه ثلاث معاییر لتحدید مفهوم السلطات الإداریة 

.المستقلة

الطابع السلطوي:أولا

ائص الممیزة للسلطات الإداریة المستقلة هو الطابع السلطوي حیث من أولى الخص

إن الاعتراف بتكییف هذه الهیئات أنها سلطة یعنى بالضرورة التمتع .یعطي لها مكانة ممیزة

وباستقراء مختلف النصوص المنشئة لهیئات الضبط، نجد أن .بامتیازات السلطة العامة

ت للقیام بمهامها على درجة من الكفاءة والفعالیة، المشرع قد منح لهذه الأخیرة عدة سلطا

وهذا ما دفع بالبعض إلى .السلطة التنظیمیة وسلطة توقیع الجزاءتجسدت هذه السلطات في

.وصف هذه المسالة أنها تفتیت للدولة

رغم الاجتهادات الفقهیة الصادرة من المجلس الدستوري الفرنسي وذلك في قراره رقم و 

جانفي 17المؤرخ في 248-88القرار رقم و .19861سبتمبر 18ي المؤرخ ف86-117

غیر یمیة لا تخرج عن كونها تنفیذیة و حیث أكد هذا الأخیر، أن السلطة التنظ،19892

ولا یمكن أن تؤثر في مبدأ الفصل بین السلطات، لكن بقابل كل ذلك، لا یزال تیار .مستقلة

التنظیمیة والجزائیة الممنوحة للسلطات من الفقه الفرنسي یشكك في مشروعیة السلطة 

.الإداریة المستقلة في فرنسا

أما بخصوص المشرع الجزائري، فرغم غیاب الاجتهاد الدستوري بخصوص مسالة 

دستوریة السلطة التنظیمیة والجزائیة الممنوحة لسلطات الضبط، فان هذا لا یعنى عدم شرعیة 

بالتالي .في ممارسة صلاحیاتها التنظیمیةهذه السلطات، أو تمتعها بالاختصاص المطلق 

فان السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر وعلى غرار ما اقره المجلس الدستوري الفرنسي 

1-Décision du conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/86217DC.htm

2-Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Lo modifiant la loi n° 86-1067 du 30
septembre 1986 relative à la liberté de communication.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1989/88248DC.htm
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فإنها لا تتمتع بسلطة تنظیمیة عامة مثل رئیس الجمهوریة الذي له اختصاص واسع في 

.ممارسة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر مخصصة للقانون

الطابع الإداري:اثانی

حیث أن القرار الإداري هو عمل قانوني صادر ،ستقلالیةالامن مظاهر هو مظهر 

أي أن القرارات الإداریة أعمال من بین أعمال السلطة العامة ،من سلطة إداریة مختصة

الإداریة وهو یخلق أثار قانوني عن طریق إنشاء مراكز قانونیة عامة أو خاصة لم تكن 

ئمة أو بالتعدیل أو إلغاء حیث إن الإدارة تقوم بإفصاح عن إرادتها الملزمة بما لها موجودة وقا

أن تكون متوفرة على كل أركان من سلطة تقتضي القوانین واللوائح حتى تكون نافذة البد 

1.كانت محل الطعنوإلارارالق

نیلطات الضبط الاقتصادي هو الجمع بمن أهم الخصوصیات التي تتمیز بها سإن

تنظیم الإدارة، هذا الجمع یعطي لها عدة وسائل ضروریة عدة مهام متفرقة في إطار سیر و 

تتجسد هذه الوسائل قي إصدار القرارات التنظیمیة ة شاملة وحقیقیة لتلك المهام، و لممارس

القرار الإداري یمثل أهم ممیزات الإدارة، حیث فالنموذجي لنشاط الإدارة، التي تعتبر الإجراء

.تفرض الالتزامات بإرادتها المنفردةجل نشاطها بطریقة ترتب الحقوق و ستمار 

إن خضوع نشاط السلطات الإداریة المستقلة لرقابة القضاء الإداري یعد نتیجة طبیعیة 

تكییف ما یصدر عنها باعتباره تبارها أجهزة ذات طبیعة إداریة و بالنظر إلى تكییفها باع

.)التعدیلات(یةقرارات إدار 

معیار الاستقلالیة:اثالث

من السلطات عن السلطات ا النوع ذأما بالنسبة لمسالة الاستقلالیة التي تتمیز ه

ا لأیة تعلیمة ، یقصد به عدم خضوع هذه السلطات لأیة رقابة رئاسیة مع عدم تلقیهالتقلیدیة

أن المقصود بالاستقلالیة هو عدم "زوایمیة رشید"یرى الإستاد و .من أي جهة أخري

داریة المستقلة في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، تخصص لإهشام، مكي أبوبكر، السلطات اعلالي-1

.26، ص2020اف، المسیلة، قانون، جامعة محمد بوضی
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لخضوع لأیة رقابة سلمیة، سواء كانت السلطة المعنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة أم لا، إلىا

أساس أن الشخصیة المعنویة لا تعد بمعیار أو عامل فعال لتحدید أو قیاس درجة 

.1الاستقلالیة

وما یجدر الإشارة في هذا .تشمل مسالة الاستقلالیة الجانب العضوي الوظیفي معاو 

الرغم اعتبار أن استقلالیة السلطات الضابطة للنشاط الاقتصادي هو حجر المقام، على

زاویة التي من خلالها یتم تفعیل مبدأ الحیاد بین السلطة التنفیذیة مع السلطات الإداریة 

وهذا ما یتم عرضه في المستقلة، نجد أن هذه الأخیرة تمر بأزمة في القانون الجزائري

.المواليمطلب ال

انيالمطلب الث

أزمة هیئات الضبط الاقتصادي في الجزائر

نه العامل المشترك بین هذه أیة هیئات الضبط الاقتصادي لیمكن التعبیر على استقلا

یقلص من حقل سلطة الإدارة لتوسع من الحریات الاقتصادیة، وذلك الهیئات الضبطیة الذي

التقلیدیة "شرعیة الانتخاب"ولهذا الاعتبار هناك من یعتقد أنه یوجد بجانب .بفضل حیادها

.2والتي تنطبق على السلطات الإداریة المستقلة"شرعیة الحیاد"

تعانى منها سواء التي إشكالاتنلتمس أزمة شرعیة الحیاد لهذه الهیئات من خلال

عدم فعالیة مهامها بسبب و ،)الفرع الأول(من حیث استقلالیتها یسبب هیمنة الوزارة علیها

نلتمس تردد المشرع عن كما ،)الفرع الثاني(ي السلطة التنفیذیة في تشكیلتهاتوسیع نفوذ ممثل

.)الفرع الثالث(نصوصها القانونیةبعضتجمیدو فكرة الضبط الاقتصادي

، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة،"الإداریة المستقلة في الجزائراستقلالیة السلطاتمظاهر"سهام الصدیق،-1

.197ص،2017الجامعي تسمسیلت، دیسمبرالمركز،02العدد،02المجلد معهد العلوم القانونیة،

.14أعراب أحمد، مرجع سابق، ص -2
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الفرع الأول

إشكالیة استقلالیة هیئات الضبط الاقتصادي

بین المسائل من،المستقلةالإداریةالسلطات بهاتعد مسألة الاستقلالیة التي تمتاز 

إذ.لات سواء في التشریع الجزائري أو في التشریعات المقارنؤ التي أثارت العدید من التسا

بهاالمیزات التي تتمتع أهم الخصائص إحدىالمستقلة الإداریةتعتبر استقلالیة السلطات 

أيعن فالاستقلالیة تجعل السلطة بعیدة .الصفة البارزة في تنمیتهانها، كو هاته السلطات

.خاصة السلطة التنفیذیةأخرىتبعیة لجهة 

هیمنة الوزارة على السلطات الإداریة المستقلة:أولا

من متخصصین، تشكل في الجماعیة لهیئات الضبط الاقتصاديكانت التركیبةإذا

ء الكفاءة صنع الواقع أساس شرعیة هذه الهیئات في القطاعات التي تضبطها، إذ یؤول لهؤلا

سواء بالمهام المتعلقة بالقطاع أو تلك التي تخص ، 1اتخاذ الإجراءات الأزمةالقرار و 

والمتمعن للنصوص غیر أن الفحص الدقیق.المتعاملین الاقتصادیین دون أي تأثیر خارجي

إنشاء القانونیة یثبت تراجع السلطات العمومیة عن عنصر الاستقلالیة وذلك عن طریق

.2بالقطاعكلفالمالوزیرالسلطة الضابطة لدى

ة لبعض هیئات الضبط الاقتصادي في أإلي النصوص القانونیة المنش،مثلاالرجوعبف

سلطة ضبط المواد التبغیة إلي جانب سلطة ضبط على غرار مجلس المنافسة و ،لجزائرا

د أن المشرعنج،مدلولاتهاواستقراء معانیها و .عمومیة وتفویضات المرفق العامالصفقات ال

یر مألوفة في الأنظمة المقارنة وذلك عن طریق جعل من السلطات غنتهج طرق الجزائري ا

وهو الشأن في عدة مجالات مما یدفع .المذكورة أعلاه تحت رعایة الوزیر الكلف بالقطاع

.التساؤل عن الدوافع التي ألهمت المشرع إلى اختیار هذا الاتجاه والآثار المترتبة عن ذلك

.2أعراب أحمد، مرجع سابق، ص -1

،12المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،،"أزمة لسلطات الإداریة المستقلة في القانون الجزائري"زوایمیة رشید،-2

.15ص ،2021السنة ،03العدد
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ي السلطة التنفیذیةتوسیع نفوذ ممثل:ثانیا

المستقلة، یجب التطرق الإداریةعند الحدیث عن التركیبة البشریة المكونة للهیئات 

المستقلة الإداریةفیعتبر تعدد أعضاء السلطات .إلى الطابع الجماعي وطابع التنوع لها

العضویة، إذ بالرجوعستقلالیةالار القانونیة مظاهر من مظاهاكزهمومر صفتهم واختلاف

إلى تشكیلة بعض السلطات المستقلة نجدها تتكون من أعضاء یختلف قطاع انتمائهم أو 

عملهم، لیتراوح بین القضاة وأساتذة التعلیم العالي والمحاسبي، ومن ذوي الخبر سواء في 

.1مجال الحریاتوالمالي أوالاقتصاديالمجال 

المستقلة الإداریةلطات المشكلین للسالأعضاءهؤلاءاختلافن أ،یمكن القولكما 

، وبالتالي یؤدي إلى شفافیة ستقلالیةالاوصفاتهم، مظهر یدعم ویضمن في مراكزهم 

المستقلة في المجال الإداریةفرضنا أن كل أعضاء السلطات ، العملیات، فإن وحتى

في مجال الحقوق والحریات، ینتمون إلى الاختصاصالسلطات ذات و والمالي، الاقتصادي

.2ستقلالیةبالایمس بحیادهم وبالتالي ، فهذا أمر قد سلك واحد

التي تشوه فكرة السلطة الضابطة المستقلة، في تعیینالأخرىتتمثل الطریقة بالتالي،

.ممثلین عن الوزارات المعني بالقطاع ضمن التشكیلة الجماعیة للهیئة المكلفة بضبط النشاط

حیث .ولجنة الإشراف على التأمیناتوهو الشأن بالنسبة لكل من اللجنة المصرفیة 

بحثنا في النصوص القانونیة الفرنسیة التي تمثل القانون المرجعیة بالنسبة للمشرع إذا

البعض من سلطات الضبط لدىالجزائري، نلاحظ تكریس وضعیة التمثیل للسلطة التنفیذیة

الممثل عن السلطة غیر أنالهیئةفي تشكیلة"محافظ الدولة"تعیینالمستقلة وذلك عن طرق

التصویت عند عرض بحقیشارك في المداولات إلا كملاحظ وعلیه لا یتمتعلاالتنفیذیة

.المسائل المبرمجة في  جدول الأعمال والتي تتطلب اتخاذ قرارات

.39علالي هشام، مكي أبوبك، مرجع سابق، ص -1

.39رجع نفسه، ص مال-2
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حیث یتمتع ممثل الوزیر بالعضویة الكاملة ضمن يیختلف الأمر في القانون الجزائر 

وعلیه تتلاشى ظاهرة .التصویتبحقارك في المداولات ویتمتعتشكیلة السلطة الضابطة ویش

المیزة الأساسیة لسلطة الضبط والمتمثلة في عنصر الاستقلالیة إذ تسمح النصوص القانونیة

.1ممثلین عن السلطة التنفیذیة في اتخاذ القراراتبمشاركة

هیئات الضبط ذیة علىتتجلى مظاهر الاستیلاء الكلي من طرف السلطة التنفیكما 

بالنسبة لســلطـة ضــبـط وهو الوضعالهیمنة الساحقة المفروضة علي تشكیلتها،الاقتصادي و 

ن وزارة الدفاع یبالمالیة الوزیر رئیسا، ممثلسوق التبغ والمواد التبغیة حیث تتكون من المكلف

ممثل عن وزارة الوطني، ممثل عن وزارة الداخلیة والجماعات المـحلیة والتهیئة العمرانیة، 

إصلاح المستشفیات، ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة، ممثل عن و الصحة والسكان

وزارة التجارة، ممثل عن وزارة الصناعة، ممثل عن وزارة البیئة، ممثل عن قیادة الدرك 

الوطني، ممثل عن المدیریة العامة للأمن الوطني، ممثل عن المدیریة العامة للضرائب، 

.2ثل عن المدیریة العامة للجماركمم

الفرع الثالث

نحو التراجع عن هیئات الضبط الاقتصادي

ونةالآنه وفي أإلات، لان الهیئات الضابطة في شتى المجارغم إنشاء العدید م

.ئري لسلطات الضبط المستقلة، بدأت تتغیر تدریجیااز لوحظ أن نظرة المشرع الجالأخیرة

جع الدولة عن فكرة العمل بسلطات الضبط المستقلة في بعضوهذا ما یعني بدایة ترا

ما إذا التساؤل حول نطاق هذا التراجع، و من بدلافي هذا المقام ،قتصادیةالات لاالمجا

كانت الدولة الجزائریة قد اتخذت قرارها بالتراجع عن فكرة العمل بسلطات الضبط المستقلة 

قتصاد بصفة مطلقة أم أن هذا للاالجدید والتخلي عن التسییر الاقتصاديفي المجال 

.22ص مرجع سابق،،زوایمیة رشید-1

.22ص ،المرجع نفسه-2
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.1شمل بعض السلطات الضابطة فقطللاعتبارات ذات أهمیةالتراجع نسبي

الضبط الاقتصاديفكرةالتردد حول:أولا

حول تجسید فكرة الضبط الاقتصادي، هو للمشرع الجزائريیؤكد التردد الواضحمما

، و قد مس هذا التراجع قطاع الاقتصاديطالتراجع في العدید من القطاعات عن آلیة الضب

النشاط المتعلق بالتصدیق الالكتروني إلى جانب قطاعات و المحروقاتعدیدة مثل قطاع 

فهل .والاتجاه نحو بدائل أخرى تندرج في إطار التسییر المؤسسي العمومي التقلیدي،أخرى

، خصوصا بعد صاديهذا یعتبر مؤشر عن تراجع المشرع الجزائري عن فكرة الضبط الاقت

والتي كانت تنص هذه المادة منه على 2016من التعدیل الدستوري لسنة 43یل المادة تعد

من التعدیل 61والتي ألغیت بموجب المادة ..."وتكفل الدولة بضبط السوق...:"ما یلي

التراجع عن مفهوم و في ذلك إشارة عن تخلى عن هذا المیكانیزمهل و 2020لسنةالدستوري

.2لضبط الاقتصادي لصالح الضبط الإداري التقلیديا

تتمثل القطاعات أو النشاطات التي مسها التراجع عن فكرة الضبط الاقتصادي، نجد 

التصدیق الالكتروني إلى جانب عملیة التبغیة، قطاع المحروقات، نشاط صناعة المواد

قد تم هذا التحول بأشكال و.المیاه وصناعة المواد الصیدلانیةنشاط النقل و قطاعات أخرى ك

وكالة وطنیة، إلىمستقلة إداریةمن سلطة الضابطة للقطاعمختلفة تمثلت في تحویل الهیئة 

.مؤسسة عمومیة ذات تسییر خاصأومؤسسة عمومیة ذات طابع إداري،

في بدایة إعمال سلطات الضبط الاقتصادیة إلى المنظومة كمثال على ذلك، نجد 

النشاط المتعلق بالمحروقات ضبطقانون ، التشریع الجزائريتضمن ةالقانونیة الجزائری

فيالماسترشهادةلنیلمكملةمذكرةالمستقـلة،الضبطالتراجـع عن فكــرة سلطاتالصمد،الكیوك عبدمزراق أحسن،-1

.04ص جیجل،جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةعام،قانون:تخصصالحقوق،

، 09جامعة خنشلة، المجلد العلوم السیاسیة،مجلة الحقوق و ، "یة المستقلة في الجزائرمآل السلطات الدار "زغشي الهام،-2

.596، ص 2020، السنة 01العدد
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إداریتینطتین كیفهما بسلو المحروقات وكالتيأنشأ الذي 071-05رقمالقانونوالمتمثل في

المحروقاتضبطتدعي سلطة و المحروقاتالوكالة الوطنیة لضبط نشاطات :مستقلتین هما

.منه12بموجب المادة "النفط"تدعي المحروقاتووكالة وطنیة لتثمین موارد 

لتین وطنیتین الذي حول السلطتین إلى وكا012-13رقمبعد ذلك صدر القانون

استعادت 133-19رقمهو قانونالجدید و غیر أن صدور القانون.منه12بموجب المادة 

ما هذا و .انونمن هذا الق22طتین مستقلتین بموجب المادة لكالتین طبیعتهما القانونیة كسالو 

.4المستقلةالإداریةبنموذج السلطات الأخذتردد المشرع  في على یؤكد 

هیئات الضبط الاقتصاديلبعض النصوص القانونیة إلغاء:ثانیا

یتضمن إنشاء السلطة الضابطة في سن النص القانوني الذي،تتمثل هذه الظاهرة

الامتناع عن اتخاذ التدابیر إمادون اتخاذ إما النصوص التطبیقیة للنص المرجعي أو

مما یؤدي إلى تكییف هذه السلطات ،المعنیةضبط الهیئاتلتفعیل آلیة ،الضروریة

."سلطات الضبط الخیالیة"بمصطلح 

أعلى تمامقل في الجزائر قد حضي باهأن قطاع النعلى سبیل المثال، فانه بالرغم

ئري في هذا الإطار نجد تخوف من منح ولكن بالنظر للواقع الجزا،في البلادین المسؤول

الامتیازات للخواص في ظل الذهنیة الجزائریة حول المنفعة العامة والخدمة العمومیة وبالتالي 

رغم ،وهذا حسب أحدث التقاریر والدراسات.لازال هذا القطاع بعیدا عن المقاییس العالمیة

یولیو 19صادر فيال، 50عددج.ج.ر.جبالمحروقات،، یتعلق2005أبریل 28مؤرخ في 07-05رقم قانون-1

یولیو 30، الصادر في 48دد ج ع.ج.ر.، ج2006لیو یو 29ؤرخ في م، 10-06، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2005

2006.

فبرایر 24صادر فيال، 11عدد ج .ج.ر.تعلق بالمحروقات، جی، 2013فبرایر 20، مؤرخ في01-13القانون رقم -2

2013.

22صادر فيال، 79عدد ج.ج.ر.جالمحروقات،اتینظم نشاط،2019دیسمبر 11مؤرخ في، 13-19القانون رقم -3

.2019یسمبر د

.597زغشي الهام، مرجع سابق، ص -4
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في ظل عجز الدولة الجزائریة عن المرد ودیةالامتیاز یبقى هو الوسیلة الأمثل لتحقیق أن

.1كل المرافقسییرت

حیث عرفت سلطة ضبط النقل إلغاء المراسیم التنفیذیة المتضمنة المصادقة على 

لیحل الاحتكار الفعلي محل الاحتكار القانوني 2003عقود الامتیاز الثلاث خلال سنة 

.نقل الجوي أمام المبادرة الخاصةلبفتح التجمید أحكام قانون الطیران المدني المتعلقةنتیجة

غیاب المرسوم التنفیذيفي ظل كذاك نفس الحال بالنسبة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة 

یصدر إلى یومنا هذا، تتحول سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفقلمالذي

.2العام إلى مجردي كیان قانوني خیالي

،والنقــلالبحــريللقــانونالجزائریــةالمجلــة،"الجزائــرفــيالنقــلقطــاعإدارةفــيالامتیــازعقــدمســاهمة"عمــاد،  عجــابي-1

.118صمسیلة،جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة،05العدد ،04المجلد 

، "اجع عن السلطات الإداریة المستقلة الضابطة للنشاط الاقتصادي في القانون الجزائرينحو التر "أرزیل الكاهنة، -2

.465، ص 2020، السنة 01، العدد 11، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث العلمي
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:خلاصة الفصل

ستخلاصه من الفصل الأول، أن الدور الذي تلعبه الدولة في المجال ما یمكن ا

خیار فتبنى الأسس اللیبرالیة كنمط و .الاقتصادي، ولد جدالا فقهیا لا یزال قائما إلى یومنا

وذلك لنسبیة الأحكام والحقائق العلمیة .اقتصادي للدولة، لیس معناه اتضاح القواعد دائما

.على ما یحدث على الساحة الدولیةعطیات والمستجدات خاصةالتي تتغیر وتتأثر حسب الم

تتخذ من الاستقلالالعهد بحدیثةالجزائرنأفي هذا الفصل، بالذكر الجدیرو 

وحدتها الحفاظ على و من أجل بناء الدولة القومیة،وسیادتها عنصر ضروري سلطانها 

.الاشتراكي الترابیة ومركزیة قراراتها وهذا ما تبنته في عهد النظام

كما أن موضوع السیادة یمكن أن یكون خیارا تتنازل الدولة عنها نسبیا من أجل 

.مصالحها الاقتصادیة، وهذا ما نلتمسه بعد مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي عرفتها الجزائر

حیت بعدما تم إنشاء السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر والاعتراف بها كنظام قانون 

.ار أساسي لحیاد الإدارة و تفعیل الحكم الراشد في المعاملات الاقتصادیةومعی

زمام الأمور في النشاط الاقتصادي نسبیا بالسلطة التنفیذیة ما زالت تتمسكنجد أن

وتتراجع شیئا ما عن فكرة الضبط وذلك بضم سلطات الضبط الاقتصادي إلي الوزارات 

وإلغاء بعضها وتجمید النصوص القانونیة للهیئات المعنیة بالقطاع لفرض الهیمنة علیها

ها بعض المجالات الاقتصادیة  وهو التي تفرضوإستراتیجیةالأخرى وذلك للاعتبارات سیادیة 

.موضوع الفصل الثاني
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يالفصل الثان

إبقاء تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

ولة إلى أخرى ومن إن الحدیث عن دور الدولة في المجال الاقتصادي یتغیر من د

كذا بفعل كثیر من الساحة الدولیة و حقبة زمنیة إلى أخرى، نظرا للمستجدات التي تطرأ على

إضافة إلى ذلك، إن الحدیث عن الدولة المعاصرة هو .الوقائع الاقتصادیةو المتغیرات الفكریة

جذورها الحدیث عن الشكل الحدیث للسلطة السیاسیة في المجتمعات المعاصرة التي وجدت

.في أوروبا

تتمیز الدولة المعاصرة عن المؤسسات السیاسیة السابقة، خاصة مع ما یحدث على 

اشتراكیة حواجز الإیدیولوجیة من شیوعیة و ساحة التطورات التكنولوجیة التي غلبت على

،"العولمة الاقتصادیة"الحدود حول واقع اقتصادي جدید یطلق علیه اسم وتجاوزها للفروق و 

.صاحب ذلك من إحیاء لفكرة الحد من تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديوما

رغم كل هذه المستجدات، نجد أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي مازال یفرض 

أین تظهر یقوم على مبررات، تطرح على الساحة الاقتصادیة النظریة و نفسه من الناحیة 

المبحث(من الناحیة العملیة انونیة الوطنیةالدولة في المنظومة القمظاهر تدخلملامح و 

)الأول

كما یبدو أن المرحلة الانتقالیة التي شرعت فیها الجزائر منذ نهایة سنوات الثمانینات

یعرف نوعا من عدم ن تحریر الاقتصاد الوطني لا یزالأو تزال مستمرة حتى الیوم،لا

الخاص، وما یثیره هذا بین القطاع و التفاعل القائمأنالأمن القانوني كمافي الاستقرار 

من الناحیة العملیة لتطبیق صعوبةالموضوع من إشكالات في المجال الاقتصادي  یفرض

).المبحث الثاني(والاندماج في الاقتصاد العالميتحقیق التنمیة الاقتصادیةو آلیات السوق
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الأولالمبحث 

تدخلالإبقاء علىمبررات ومظاهر

الاقتصادي في ظل اقتصاد السوقلنشاطالدولة في ا

أخذ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي حیزا كبیرا من تفكیر الباحثین والمهتمین،

وموسع له حیث تراوحت اهتماماتهم بین مضیق لهذا التدخل أفرزته الرأسمالیة المتسلطة،

صادیة وبروز التكتلات ا تحت لواء العولمة الاقتأما یعرف حالی،1كرسته الاشتراكیة المندثرة

تهمیش دور یة التي لا تكف عن تمجید السوق و الشركات المتعددة الجنسالاقتصادیة و 

.2الدولة

یتفق الاقتصادیون على أن هناك حدا أدنى من التدخل ینبغي على الدولة أن تقوم به 

منها ما هو في مجال النشاط الاقتصادي، مستندین في ذلك إلى مجموعة من المبررات

متصل بمسالة المصلحة العامة من خلال حمایة النظام العام الاقتصادي ومنها ما هو 

).المطلب الأول(تفرضها بعض النشاطات الاقتصادیةوإستراتیجیةمتصل بمسائل فنیة 

جلیا مظاهر التدخل المباشر في النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد كما تظهر

الدعم المقدم  للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة السوق من خلال مختلف السیاسات وبرامج 

).ثانيالمطلب ال(من أجل إعادة تحریك العجلة الاقتصادیةالاقتصادیة المستقلة والناشئة 

المطلب الأول

مبررات الإبقاء على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

النظام وظیفة الضبط تعتبر من أهم وظائف الدولة، فهي تمنح سلطة للإدارة حمایة

توسع عناصره التي لم تعد محدودة ة النظام العام دفعت إلى تطوره و مرون.العام في الدولة

لتجاریةواالاقتصادیةالعلوملمعهدالدوليالملتقي،"الإسلامفيالاقتصاديالنشاطفيالدولةتدخل"قاسمي،السعید-1

.2ص،2011فیفري 24-23یومي التسییر،وعلوم

.152صسابق،مرجعقویدري،معیزي -2
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دور بارز في تطور لقد كان تدخل الدولة و )الصحة، السكینة والأمن(في العناصر التقلیدیة

لعام حمایة بعض الأهداف الاقتصادیة، حیث ظهرت تجلیات النظام االنظام العام و 

1من خلال عدة قراراتالفرنسيقرها القضاء الإداريأتحت عناصر جدیدة الاقتصادي

.)الفرع الأول(

كما أن أغلب المعاملات بین أفراد المجتمع هي معاملات مالیة أو اقتصادیة، تتدخل 

استغلال في العلاقات التعاقدیة الاقتصادیة یة الأطراف الضعیفة من أي نفوذ و الدولة لحما

كما تتدخل الدولة لتوجیه بعض ،)الفرع الثاني(لعام الاقتصادي الحمائيبأسلوب النظام ا

).الفرع الثالث(النشاطات الاقتصادیة عملا بهذا النظام 

الفرع الأول

تدخل الدولة لحمایة النظام العام الاقتصادي

خاصة أن جل الفقهیة،الأوساطبین المواضیع جدلاتعتبر فكرة النظام العام من أكثر

لذلك تصدى الفقه لها،قارنة بما فیها التشریع الجزائري لم یحدد مفهوما المشریعات الت

صالحالممجموع "فمن الفقهاء من عرفه عموما على أنه .القانوني لتعریف النظام العام

یتصور بقاء لاالذي الأدنىالدعامات التي تمثل الحد و الأسسللجماعة أي الأساسیة

.2"الجماعة بدونه

الخاصة والمصلحةالعامة للمستهلكین المصلحةأن فكرة التوازن بین ،شك فیهلامما 

تشكل هاجسا للمشرع الذي یسعى ،التي یطغى علیها الطابع الربحي،الاقتصادیینعوانللأ

قانوني توفیر إطارإلى و ، الفردیة من جهةوالمبادراتالاقتصادیةالاستثماراتإلى تشجیع 

ذلك أن ترك .للمستهلك من جهة أخرىالمشروعةللمصالح صارم یضمن حمایة فعالة

محمد سویلم، سلطة الإدارة في حمایة النظام العام الاقتصادي، أطروحة دكتوراه في القانون العام، تخصص قانون عام -1

.12، ص 2018اقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 

لضبطتشریعیةمقاربة"، "الجزائريالمستهلكحمایةقانونفيوتطبیقاتهالاقتصاديالعامالنظام"،مصطفىأمینةبن-2

،2020السنة ،01العدد ،05المجلد،والسیاسیةالقانونیةللدارساتالباحثذستاالأمجلة،"الاقتصاديالعونسلوك

.1178ص
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الأموال، وإن كان ینظر إلیه كإفساح للمجال أمام رؤوس دخل تشریعيالساحة فارغة دون ت

تهربا من یعتبربالمقابلأنه إلا، وخلق الثروة وتشغیل الید العاملةالخاصة للنشاط في السوق 

.1الاقتصاديضعف مقارنة بالعون كزالذي یعد في مر المستهلكمسؤولیة حمایة 

تجلیات النظام العام الاقتصادي:أولا

تناميدي بعد الحرب العالمیة الثانیة و لقد كان بروز تدخل الدولة في النشاط الاقتصا

الاقتصادي، یعد نتیجة طبیعیة لعجز المذهب الفردي ضیفتهما في المجالین الاجتماعي و و 

فالدولة سارعت من خلال هذا التدخل إلى تجسید .2الكاملةالذي أساسه الحریة الاقتصادیة

.بعض الأطراف الضعیفة في المجتمعحمایة

دئ فكانت تستند إلى حمایة العامل من رب العمل تارة، كما تتدخل لحمایة بعض المبا

یة المستهلك من المنتج تارة بالتالي تستهدف إلى حماو ،التي تكون لها طابع اقتصادي

ظهر النظام العام الاقتصادي في هذه المرحلة كصورة حدیثة للنظام العام في لقدو .أخرى

نظریة الضبط الإداري، بل أصبح من مهام الدولة حمایة المجتمع مما یؤدى إلى انتهاك 

.3قواعده

إن فكرة المصلحة العامة التي تقوم علیها قواعد النظام العام لم تعد تقتصر على 

بل امتدت إلى المجال الاقتصادي المصالح العمومیة،الدولة و لقواعد المتعلقة بتنظیما

النظام العام الاقتصادي الذي ،لذا ظهر إلى جانب النظام العام السیاسي،4الاجتماعيو 

.5استقرار المعاملاتتنظیم الثروة و حمایة الاقتصاد الوطني و یشمل كافة ما یتعلق ب

.1179ص مرجع سابق،بن أمینة مصطفى،-1

الجامعة التزاما لأشخاص العامة بالتدخل، دارسلطة الإدارة بین الحریة والتقیید،المقصود،عبدبكرأبومحمد-2

.170ص ،2014الجدیدة، الإسكندریة، 

.18ص مرجع سابق،محمد سویلم،-3

.282، ص2013الجزائر، والتوزیع،رالطبعة الثالثة، موفم للنشالعامة للعقد،النظریة"الالتزامات فیلالي،علي-4

.102ص ،2016بغداد، السنهوري،مكتبةمقارنة،دراسةالعقدي،العامالنظامالكلابى،الله،عبدحسین-5
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ا بطریقة سهلة، إذا أخذنا بعین إن تجلیات النظام العام الاقتصادي یمكن طرحه

رها الاجتهاد القضائي الأوروبي قأالعام الاقتصادي هي فكرة حدیثة الاعتبار أن فكرة النظام

2011ماي13في الفرنسيالوطني، من خلال القرار الصادر من المجلس الدستوريو 

لة، كآلیة قانونیة س الدو إلیه  كل مجللیشیر إلى مصطلح النظام العام الاقتصادي، كما أشار

جل ضمان حسن سیر أجل الحد من حریة المبادرة من أفعالة ومبرر لتدخل الدولة من 

.1فعالیة لعبة المنافسةالأسواق و 

النظام العام الاقتصادي الحمائي:ثانیا

ن في مواجهة الضعف التعاقدي الذي كمالحمائي یإن فكرة النظام العام الاقتصادي

حدهما یوجد في مركز ضعیفأأناواة الفعلیة بین طرفي العقد، بمعنىیتمثل في انعدام المس

الطرف إرادةفي بحیث یؤثر هذا الضعف .من الناحیة الواقعیة في مواجهة المتعاقد الأخر

التزامات كلا من یؤثر على مضمون العقد وشروطه، وحقوق و الضعیف في العقد، وبالتالي

وعلى العكس یستفید من ذلك  .یسوء مركزهاماته و الطرف الضعیف فتزید التز طرفیه خاصة 

فحمایة الطرف الضعیف تستجیب لرغبة إعادة المساواة من حیث .2الطرف  القوي في العقد

الواقع فیما بین الأطراف المتعاقدة، بعد أن تجاهلها مبدأ سلطان الإرادة ولم یتطرق إلیها 

:أطراف العقد كالتاليومن مظاهر الضعف التي قد تعتري أحد.بصورة مجردة

:الضعف الاقتصادي-1

یتحقق هذا الضعف عندما یضطر أحد المتعاقدین إلى قبول شروط جائزة یفرضها 

1 "- La question du soubassement idéologique de la notion ordre publique économique
(OPE), peut être abordée de manière simple, dès l’instant où l’on considère que cette
notion est apparue d’une manière très récente dans la jurisprudence aussi bien
européenne que nationale : il a fallu attendre la décision du conseil constitutionnel du
13 mai 2011, pour qui il soit fait explicitement référence à la préservation de LOPE
invoque comme justifiant certaines a liberté entreprendre et le jeux de la concurrence".
JACQUE Chevalier, Les soubassement de l’ordre public économique, université

panthéon Assas (paris2), LGDJ -L’extenso, 2018, p. 37.

والاجتماعیة،والاقتصادیةالقانونیةالعلومكلیةدكتوراه،أطروحةالعقد،فيالعامالنظاممفهومخالد،مجاهدین-2

.209ص ،2005البیضاء،الدارى،نالثاالحسنجامعة
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وتظهر هذه علیه الطرف الأخر دون أن یكون له الخیار، بین قبول هذه الشروط أو رفضها

سیطرة على و المتعاقدین بنفوذ اقتصادي هائلحد أالصیغة في عقود الإذعان أین یتمتع 

السوق بما یسمح له فرض شروط العقد، كعقد العمل أین یبرز فیه العنصر الجوهري للعقد

المتمثل في خضوع العامل لرقابة و إشراف صاحب العمل الذي یكون له بمقتضى هذه 

.التبعیة القانونیة أن یصدر أوامره و تعلیماته إلى العامل بشان طریقة تأدیة العمل المكلف به

أیضا، الاستغلال الذي یعهد إلیه ضمن الإشكالات التي یطرحها عقد الإذعانومن

السلع أو الخدمات فیبادر ىإلالطرف القوي تجاه الطرف المذعن مستغلا حاجة هذا الأخیر

ذعان، وبسبب إلى وضع الشروط التعسفیة وهو على یقین أن الساعي إلى التعاقد بالإ

1كون أمامه إلا أن یذعن لهات لن یالخدمااحتكار هذه السلع و 

:الضعف المعرفي-2

ما صاحبها من طفرات تكنولوجیة یمتلك أدواتهاالحیاة الاقتصادیة و لقد أدي تحول

علیها اختلال نوع جدید من عدم المساواة یطلقالبعض دون البعض الأخر إلي ظهور

الخبرة الفنیة بین رفة و یعكس عدم المساواة في المعهذا الاختلال المعرفيو .التوازن المعرفي

حیث نجد طرفا في العقد یمتلك المعرفة الفنیة وطرف أخر یفتقر إلى ، طرفي العقد

2.المعلومات والبیانات المتعلقة بالعقد الذي سیبرمه

والتعامل المالي والاقتصادي والتجاري ،كنتیجة للتطور الذي شهده الإنتاج الصناعيو 

متیسرة الفهم من قبل عامة الناس دة الجوانب وغیربروز تقنیات متعد،الذي نتج عنه

فشیئا على عاتق الطرف القوي التزام بإعلام هذا المستهلك نشأ شیئا.المجسدة في المستهلك

إن اهتمام الدول الغربیة بحمایة .3عن مواصفات وإمكانیات وطرق استعمال وصیانة السلع

قانون الخاص، كلیة محمد خلیفة كرفة، التوازن العقدي في قانون الاستهلاك، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في ال-1

.05، ص 2019، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

.05المرجع نفسه، ص -2

بحوث ، "تقیید النظام العام الاقتصادي الحمائي لحریة التعاقد حمایة للطرف الضعیف"سعاد بوختالة، بوروح منال، -3

.58، ص 0202، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، سنة 01، العدد 14، المجلد 1جامعة الجزائر
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مریكي كینیدي الأ، حیث بدأ الرئیس ستیناتنذ التمثیل المستهلكین بدأ مو وإعلامالمستهلك، 

ستهلكون، ونحن أننا كلنا م"نغرس جاء فیه بخطاب في الكو 1962مارس 02بتاریخ 

القومي یقوم بها قتصادالالكثیرة أهمیة، وأن ثلثي نفقات قتصادیة االانمثل المجموعة 

المنظمة بشكل غیرقتصادیة الوحیدة الاومع ذلك فإنهم یمثلون المجموعة .المستهلكین

".قیمة لوجهة نظرهالاالتي فعال، و 

أن تبدأ حركة حمایة المستهلك من أمریكا على ید أكبر،لیس غریبا بعد ذلكو 

RALFناشطیها وهو Nader"با الغربیة، حیث بدأ و ر لبث أن انتقلت هذه الحركة إلى أو ولم ت

ات بدایة السبعینات والثمانینق بالمستهلكین، فشهدت سنوات حلنتباه إلى المخاطر التي تالا

منظمات الدفاع عن حقوق المستهلكین، وصدور أولى تشریعات حمایة المستهلك، مما لادمی

.1میلاد فرع قانون جدید هو قانون حمایة المستهلكأدى إلى

تدخل المشرع الجزائري لتنظیم هذا النوع الجدید من فروع القانون الغرض، لهذ

29المؤرخ في09-03ر قانون رقم وأصد.ة للمتعاقد الضعیفالخاص لیحقق حمایة فعال

والمتعلق بحمایة المستهلك والملغي لقانون2009فبرایر 25الموافق لـ 1430عامصفر

.19892فبرایر07المؤرخ في 02-89رقم

الذي یحدد الشروط 2013نوفمبر9المؤرخ في 378-13والمرسوم التنفیذي رقم 

12في ؤرخ الم114-15رقمالمستهلك، ومؤخرا المرسوم التنفیذي بإعلاملقة والكیفیات المتع

وج في ت.القرض الاستهلاكيالمتعلق بشروط وكیفیات العروض في مجال2015مایو 

حق المستهلكین في الحمایة ضمن الحقوق العامة المضمونة دستوریا، وذلك بإدراجخیر الأ

تكفل "، التي تنص على أن 20163دستورمن 43بموجب الفقرة الثالثة من المادة 

.06محمد خلیفة كرفة، مرجع سابق، ص -1

مندي أسیا یسمینه، النظام العام والعقود، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق -2

.42، ص 2009جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

،91عددج.ج.ر.جالدستوري،التعدیلیتضمندیسمبر،11في المؤرخ،11-96رقمرئاسيمرسوم43المادة -3

.1996دیسمبر11في الصادر
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النصوص منوقد جسد مجموع "الدولة ضبط السوق، ویحمي القانون حقوق المستهلكین

.ك الجزائريلاستهالاقانون یعرف بــصارما

بین لاقةبأنه مجموع القواعد القانونیة التي تحكم العلاكستهالاویعرف قانون 

التعریف إلىضاف البعض وأوجدت بغرض حمایة المستهلك، المحترفین والمستهلكین، والتي

سلوك المستهلك، مما یجعل عقلنة، یتمثل في كالاستهلاابق دورا إضافیا لقواعد قانون الس

.1النظام العام الحمائيیتجزأ من لاهذا القانون جزءا 

النظام العام الاقتصادي التوجیهي:اثالث

أنّه مجموعة ، علىلنظام العام الاقتصادي التوجیهيیتبین لنا من التعریف الحدیث ل

المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة من القواعد القانونیـة الملزمة التي تحكم العلاقات التعاقدیة

قواعد موضوعیة متغیرة تتبع تغیر سیاسة وهي أحكام و .فة إلى تحقیق المـصلحة العامةالهادو 

قتصادي التوجیهي في ظل الاشتراكیة مختلف عن النظام الدولة الاقتصادیة، فالنظام العـام الا

.2)فـي ظـل اقتصاد السوق(العام الاقتصادي الحـالي 

یمتاز النظام العام الاقتصادي التوجیهي بكونه إیجابي مقارنة مع النظام العام 

العامة مرافق المجالات مختلفة لحمایة الدولة، و التقلیدي الذي یـضع حدود لحریة التعاقد في

هذا الطابع السلبي للنظام العام التقلیدي .الأسرةوالمصلحة العامة وحمایة للأخلاق و 

لأن هذا الأخیر .العام الاقتـصادي التوجیهيأو السیاسي یقابله الطابع الإیجابي للنظام

ولكنه ،ونیةالقانغیرلا یهدف فقط إلى منع الأفراد المتعاقدة من القیـام بـبعض التـصرفات

المشرع أن ، كإرادةیرید إجبارهم على احترام بعض الشروط عند القیام بإبرام بعض العقود

.3الخ....الأجریتمتع العمال بالراحة الأسبوعیة وبالعطل المدفوعة

.05ص، سابقمرجعكرفة،خلیفةمحمد-1

.9صسابق،مرجعیسمینه،أسیامندي-2

.11صمرجع نفسه،ال-3
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الفرع الثاني

ممارسة الأنشطة الاحتكاریة

،وحة على المنافسةیتم تواجد السلطة التنفیذیة في ضبط الأنشطة الاقتصادیة المفت

وعدم فعلیة الإرادة السیاسیة الحقیقیة في ،طریق تمسك الدولة باختصاصاتها التقلیدیةعن

حیث 1.تفویض جزء من هذه الاختصاصات لصالح هیئات جدیدة ذات نظام قانوني مستقل

فیما یتعلق بالأنشطة المحفوظة للدولة ةخاص،لتمسك من خلال اتساع التنظیمیتجلى هذا ا

إلى جانب )اثانی(الاحتكارات القانونیةوكذا )أولا(أو بمعنى أخر الاحتكارات الطبیعیة

).ثالثا(الاحتكارات بحكم الواقع

الاحتكارات الطبیعیة:ولاأ

الأنشطة الاقتصادیة التي تتیح لمتعهد إن مصطلح الاحتكار یقصد بصفة عامة،

وهذه هي الحال .أكثركان هناك موردان أوقل مما أد للسوق كلها بتكلفة تورید واحد أن یور 

2.تكالیف ثابتة عالیةیة التي تتطلب استثمارات كبیرة و المعتادة في الأنشطة الاقتصاد

3"الانفراد بسوق سلعة أو خدمة في ید واحد:"یقصد الاحتكار بالمفهوم الاقتصاديو 

و بیع هذا المنتوج أیعنى وجود بائع واحد مسیطر على سوق منتوج معین، وینفرد بإنتاج

.الذي لا یوجد له بدیل في السوق

ینة التي تتحمل مؤسسة لما توجد مجالات لأنشطة مع،الاحتكار الطبیعيأینش

تقدیمها بطرق الخاصة بالسلعة أو الخدمة و ون لها القدرة على تلبیة الطلباتیكبمفردها، و 

،سسات النقل بالسكك الحدیدیةمؤ ، نجدومن أمثلة هذا النوع من الاحتكار.معقولةوبأسعار

على ما )الملغى(المتعلق بالمنافسة 06-95من الأمر رقم 04الفقرة 05لقد نصت المادة و 

.26ص سابق،مرجعولید،بوجملین-1

ل الأونسترال التشریع یبشان الشراكات بین القطاعین العام الأونسترال، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، دلی-2

.9، ص 2021والخاص، الأمم المتحدة، جویلیة 

.111ص،2004القاهرة، العربیة،النهضةدارمشروعة،غیروالمنافسةالاحتكارالغریب،سلمانمحمد-3
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"یلي ویقصد بالاحتكار الطبیعي حالات السوق أو النشاط الذي تتمیز بوجود عون :

.1"اقتصادي واحد یستغل هذا السوق

المتعلق بالمنافسة 03-03رقممن الأمر05من المادة ،كما أشارت الفقرة الأخیرة

إلى ،2010أوت 15المؤرخ في 05-10رقممن القانون4المعدلة بموجب المادة 

الفعلي لهذا إقرار من المشرع على القیام هوو 2.الاحتكارات الطبیعیة دون أي تعلیق عنها

معینة وان لم یدرج أي نص صریح بنص على تخصیص قطاعات ،النوع من الاحتكارات

بقیت ب من جمیع النشاطات الاقتصادیة و للدولة أو أحد فروعها، إلا أن الدولة لم تنسح

.3تحتكر جزءا هاما من النشاطات الاقتصادیة بموجب نصوص قانونیة خاصة

جل تطبیق النظام اللیبرالي من أمن ،لمبذولة منذ بدایة التسعیناتفرغم المجهودات ا

التي فتحت المنافسة والشفافیة في المعاملات الاقتصادیة ،ةخلال النصوص القانونیة العدید

،دي بطریقة مطلقةفانه لم یقص القطاع العام من النشاط الاقتصا،وإعمال مبدأ حریة التجارة

الخدماتي خاصة محتكرا من لأنشطة ذات الطابع الاستراتیجي و نظرا لبقاء جزء هام من ا

كنشاط إصدار العملة النقدیة الذي یعتبر امتیاز طرف الدولة وذلك راجع لطابعها السیادي،

.4للدولة بحیث یفوض ممارسة هذا الامتیاز لبنك الجزائر دون سواها

فیفري22في الصادر،09عدد ج.ج.ر.جبالمنافسة،یتعّلق،1995جانفي 25في مؤرخ06-95رقمالأمر-1

.2003یولیو 20، الصادر في 43ج عدد .ج.ر.، ج2003یولیو 19في مؤرخ03-03بأمر رقم ملغى، 1995

یمكنكما":مایليعلىم والمتمالمعدلبالمنافسةالمتعلق،03-03رقم الأمرمن05المادة منالأخیرةالفقرةنصت-2

حالةفينفسها،الأشكالحسبتسقیفها،أووالخدماتالسلعوأسعارالربحهوامشدلتحدیمؤقتةتدابیراتخاذ

داخلالتموینفيمزمنةصعوباتأوكارثةأوللسوقخطیراضطراببسببلاسیماالمبرر،وغیرالمفرطارتفاعها

".الطبیعیةالاحتكاراتحالاتفيأومعینةجغرافیةمنطقةفيأومعیننشاطقطاع

قانونعلومالدكتوراهشهادةلنیلأطروحةالاقتصادي،النشاطفيالدولةلتدخلالقانونيالإطارفدوى،ناشبوح-3

.12ص ،2020،الجزائرجامعة،الحقوقكلیةأعمال،قانونتخصصخاص،

، الصادر 52دد عج.ج.ر.تعلق بالنقد والقرض، جی، 2003غشت26ي المؤرخ ف11-03الأمر رقم من 02المادة -4

ج .ج.ر.، یتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج2023یونیو 21مؤرخ في 09-23، ملغى رقم 2003غشت27في 

.2023یونیو 27، الصادر في 43عدد 
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العتاد الحربيمثل نشاط صناعة واستیراد الأسلحة و ،عتبارات أمنیةیرجع لامنها ماو 

محتكرة لأسباب أنشطة أخرى ة الدفاع الوطني لحساب الدولة، و من قبل وزار المحتكرالذخیرةو 

.مرتبطة لتحقیق المنفعة العامة عن طریق الاستغلال المباشر لمرفق عمومي

لاقتصاد اات أهمیة قصوى بالنسبة للمجتمع ومیدان الشبكإضافة إلى ذلك، یكتسي 

، كونه ینطوي على مرافق عامة الوقتخطیر في نفس حقل حیوي و هالوطني، باعتبار 

كنشاط النقل بالسكك ،1المتناميوالأمنيني والتكنولوجي ها التعقید التقمس، إستراتیجیة

الغاز الذي نشاط توزیع الكهرباء و إلى جانب ةلكترونیالاالاتصالاتو قطاع البرید الحدیدیة،

29نقل الغاز عبر القنوات لاسیما المادة المتعلق بالكهرباء و 01-02رقمونینظمه القان

.2"تسیر من طرف مسیر واحداء احتكارا طبیعیا و شركة الكهربتعد:"منه التي جاء فیها

الطبیعیة، أنها تفرض نفسها لأسباب تقنیة معقدة متعلقة ببعض ما یمیز الاحتكاراتو 

ال یودى إلى الشبكیة منها، إذ أن فتح المنافسة في هذا المجاالنشاطات الاقتصادیة لاسیم

3اهیك عن تناقض تكلفة المنتجغیر منتظمة نبصورة عشوائیة و ةقائمظهور شبكات مختلفة و 

بالتالي یتم استبعاد كل المتعاملین الاقتصادیین، وتتدخل الدولة لفرض متعامل اقتصادي 

.في هذا المجال ما عدا الاستغلال أو الصیانةوتقید المنافسةواحد یحتكر هذا النشاط 

على ویعرفهاأن الحریة بمثابة وقود للمنافسة ، الذي یرىالاتجاه هذا یعكس تماما، و 

في تعدد القائمین أو الممارسین للنشاط الاقتصادي، فحریة المنافسة تعني العمل '':نهاأ

.46أعراب أحمد، مرجع سابق، ص -1

عدد ج.ج.ر.، جالقنواتالغاز بواسطة وتوزیعتعلق بالكهرباء ی،2002فبرایر05، مؤرخ في 01-02رقملقانونا-2

، 78ج عدد .ج.ر.، ج2014دیسمبر 30مؤرخ في 10-14قانون رقم ، معدل2002فبرایر6، الصادر في 8

.2014دیسمبر 31الصادر في 

3- "Entreprise à laquelle il est confié l’ensemble de la production du bien  ou du service

sur un marché, du fait de conditions techniques particulières de production. Cette

situation survient dans la plupart des industries de réseau qui nécessitent des

investissements d’infrastructure lourds (soit des coûts fixes importants), de sorte qu’il

est  plus avantageux de ne pas dupliquer l’infrastructure et de confier l’intégralité de la

production à une seule entreprise" ,voir le site

https://www.autorite-transports.fr/glossaire/monopole-naturel/
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المنافسة من دون ھذهتعدد الممارسون الاقتصادیون لنفس النشاط و أن یستمروا في 

.1"قیود

إصدار تنظیمات تمارسها صلاحیةلسلطة الضبط خولالمشرعنجد أن ،رغم ذلك

01-02قم من القانون ر 115بقا لنص المادة لقوانین والتنظیمات، وذلك طاإطارفي 

قممن القانون ر 126ع بموجب المادة على ذلك، منح المشر علاوة.المتعلق بالكهرباء

لها من جانب آخر، كما أوكل.للجنة، سلطة وضع نظامها الداخليلاهالمذكور أع02-01

في إعداد التنظیمات التطبیقیة الإسهاممهمة لاهالمذكور أع115بمقتضى المادة

.المنصوص علیها في قانون الكهرباء والغاز والنصوص التطبیقیة المرتبطة به

فإن إسهام الهیئة في إعداد التنظیمات یكون في الغالب عن طریق إبداء ،للتوضیح

حكومة هي تتعلق بالجانب التقني، وبالتالي فإن ال،آراء استشاریة غیر ملزمة للحكومة

أن هذا المجال من كون،الاستشارةبمحتوى الأخذأو عدم الأخذفي الأخیرةصاحبة الكلمة 

المختصة دستوریا والمخولة المحفوظة للدولةو من الأنشطةأقبیل الاحتكارات الطبیعیة 

.2قانونا بإصدار هذه التنظیمات

الاحتكارات القانونیة:اثانی

موجب القانون، وقد تشمل قطاعات أو أنشطة تندرج الاحتكارات القانونیة بأتنش

ب وحید وفي الفئة الأخیرة، توجد الاحتكارات لسب.أو لا تندرج في عداد الاحتكارات الطبیعیة

كانت التطورات التي جعلت بلدانا كثیرة تنشئ احتكارات قانونیة و .المنافسة محظورةهو أن 

ن الاحتیاجات الوطنیة إلى البنیة التحتیة لا یمكن تستند في كثیر من الأحیان إلى اعتبار أ

.3تلبیتها تلبیة كافیة، من حیث النوعیة ومن حیث الكمیة، بترك البنیة التحتیة للسوق الحرة

شهادة الماستر، تخصص قانون ل مازوني بلال، سیاغي كمیلیة،  الحریات الاقتصادیة في القانون الجزائري، مذكرة لنی-1

.27ص، 2021وزو، جامعة مولود معمري، تیزيكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، أعمال

.47حمد، مرجع سابق، ص أأعراب- 2

.9دلیل الاونسترال، مرجع سابق، ص -3
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فالاحتكار القانوني هو الذي یعتمد في وجوده على أساس قانوني أو لائحي أو على 

ع من الاحتكار تبریره في استغلال مرفق مرسوم أو قرار إلى نحو ذلك، ومن ثم یجد هذا النو 

.1مصلحة عامةعام لتحقیق

الاختراع في مجال حقوق الملكیة الصناعیة، براءات،كما یظهر الاحتكار القانوني

قاصرة الاستخدام حیث تعطي أصحابها حقوقا.والرسوم والنماذج والعلامات التجاریة

في السوق من الانتفاع بها، وحقوق المدة، مما یمنع أي مؤسسة أخرىومقصورة من حیث

.2الملكیة الفكریة

ور ھأدى إلى ظ،ما یسوده من تحریر الأسواقو ،إن الانفتاح الاقتصادي في الجزائر

قصد ھارتأطیو مهاسعى المشرع الجزائري إلى تنظیمما ،أنشطة متنوعة في جمیع المجالات

من جانب أخرللحریة الاقتصادیة كقید لها، وكذا جعمن جهةالفعالیة الاقتصادیةتحقیق 

.النظام العامو بالأمنلاعتبارات مهمة تتعلق 

''یعتبر مصطلح النشاطات المقننة les activités réglementés مصطلحا ''

في مجال الاستثمار إلا في ظهرإذ لم ی،قلیل الاستعمال في المنظومة القانونیة الجزائریة

لقانون الجنائي، القانون كاأخرى،في مجالاتلهالم یمنع استعمھذالكن .1993عام

.3هغیرلصلاحیات وزیر الداخلیة و المرسوم التنفیذي المحدد و ، التجاري

المتعلق 124-93رقمظهرت فكرة الأنشطة المقننة لأول مرة في المرسوم التشریعي

10-84رقمكما تطرق المشرع لمفهوم النشاطات المقننة ضمن القانون،ستثماربترقیة الا

مولودجامعة،السیاسیةوالعلومللقانونالنقدیةالمجلة،"الجزائريالمنافسةقانونفيالاحتكارمنع"غالیة،قوسام-1

.454ص ،2021السنة ،04العدد،16المجلد معمري،

ومنعالمنافسةحمایةقوانینأحكامضوءعلىالمعنیةالسوقفيللمشروعالمسیطرالمركزتادرس،فیكتورخلیل-2

.51ص ،2007القاهرة، العربیة،النهضةدار،)مقارنةدراسة(الاحتكاریة الممارسات

37مازوني بلال، سیاغي كمیلیة، مرجع سابق، ص -3

الصادر،64عدد ج،.ج.ر.الاستثمار،جبترقیةتعلقی،1993كتوبرأ05في مؤرخ،12-93رقم ریعيشتمرسوم-4

یولیو 19، الصادر في 47ج عدد .ج.ر.، ج2006یولیو 15مؤرخ 08-06، معدل بأمر رقم 1993أكتوبر 20في 

2009.
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:منه تعریف الأنشطة المنظمة جاء فیها14إذ ورد في نص المادة المدنیة،المتعلق بالخدمة 

یقصد بالأنشطة المنظمة قانونا للحساب الخاص في مفهوم هذا القانون تلك التي "

تقتضى ممارسة التأهیل بالحیازة على شهادة أو دبلوم أو مؤهلات تمنحها المؤسسة 

كما وردت كذلك إشارة النشاطات المقننة في المرسوم التنفیذي رقم .1"تخصصةالتكوینیة الم

حیث ، ''الأعمال المقننة ''بـ نهاالذي عبر ع، و المحدد لصلاحیات وزیر الداخلیة91-01

أین ألزم كل من یرید الاستثمار فیها ،شرع الجزائري لرقابة إداریة خاصةأخضعها الم

أو الامتیاز ذي یأخذ شكل الترخیص أو الاعتمادالمسبق البضرورة الحصول على الترخیص 

یكمن في المحافظة على النظام العام والآداب ذلكوالغرض من.من طرف الجهة المختصة

.2العامة

033-01صدر قانون الاستثمار الجدید،12-93رقمبعد إلغاء المرسوم التشریعي

بحریة تامة تنجز الاستثمارات:"منه04المتعلق بتطویر الاستثمار الذي نص في المادة 

وما میز ."...حمایة البیئةات المتعلقة بالنشاطات المقننة و التنظیممع مراعاة التشریع و 

لم یجعل الاستثمار محصورا على أنشطة معینة، كما رفع الاحتكار عن كثیر نهأهذا الأمر

المرسوم القانون السابق أيمتعارضة مع حیث ألغى هذا القانون الأحكام ال.من النشاطات

القطاعات مفتوحة للمبادرات وبذلك أصبحت جمیع النشاطات و ،12-93التشریعي رقم

.الخاصة تكریسا لمبدأ حریة الاستثمار المنصوص عنه في أحكام هذا القانون

أخضع المشرع ممارسة وتداعیات خاصة،بسبب وجود متطلباتمن جهة أخرى،

بحیث تصبح تندرج ضمن فكرة ،عمال لشروط محددة قانوناالعدید من النشاطات والأ

فیفري 14، الصادر في 7عدد ج.ج.ر.، یتعلق بالخدمة المدنیة، ج1984فبرایر 11مؤرخ في10-84القانون رقم -1

.2006یولیو 19، الصادر في 47ج عدد .ج.ر.، ج2006یولیو 15، مؤرخ 06-06عدل بأمر رقم م،1984

أیت زناتي فضیلة، غفیر سلوى، النشاطات المقننة في القانون الاستثمار الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -2

.2، ص 2021عبد الرحمان میرة، الحقوق، تخصص قانون عام اقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

22، الصادر في 47ج عدد .ج.ر.تعلق بتطویر الاستثمار،جی، 2001غشت 20مؤرخ في 03-01الأمر رقم-3

.2001غشت 
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، أن القفه المقارنحیث نجد في.1النشاطات المقننة، ولیس ضمن فكرة النشاطات الحرة

هناك من یرى أن النشاطات المقننة أصبحت تؤسس أو تشكل الیوم نظام إداري متمثل في 

سس أول الأنظمة الإداریة ، وهي تؤ بالنشاطالمعنییندارات و أشكال علاقات بین الإ

.2للنشاطات الخاصة

النشاطات بحیث أصبحت تقریبا جمیع العدید من المجالات و ،مس التقنینوقد 

لكل نشاط ما یبرر تقنینه أو تأطیره لأن أشكال و .في القانون الجزائريشاطات مقننة الن

403-97یذي من المرسوم التنف)03(التقنین متعددة حسب هدفها حسب مقتضیات المادة 

التي تنص .المهن الخاضعة للقید في السجل التجاريلمتعلق بمعاییر تحدید النشاطات و ا

یخضع لانشغالات و مصالح أساسیة ،على أن تصنیف النشاطات ضمن النشاطات المقننة

أي لوجود اعتبارات بحیث یجب أن تكون هذه الانشغالات أو المصالح مرتبطة أو ذات 

.4ةعلاقة بمجالات مهم

رغم التحول الذي عرفه دور الدولة الموحي بانسحابها من الحقل الاقتصادي، بالتالي، 

إلا أن الإدارة بشكلها التقلیدي لا تزال تمسك بزمام منح الترخیص المسبق لمزاولة الاستثمار 

في بعض النشاطات المقننة، لكونها ذات طبیعة خاصة في محاولة للاحتفاظ بسلطة الرقابة 

.اهمیتهعلیها لأ

دومة نعیمة، النشاطات المقننة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، تخصص قانون أعمال، جامعة -1

.5، ص 2016سعید حمدین، 

2-BENNADJI Cherif, La notion d’activité réglementée, IDARA, volume10, numéro 2,

2000, page 41.

المقننةوالمهنالنشاطاتتحدیدبمعاییرتعلقی،1997ینایر18في مؤرخ40-97رقم التنفیذيالمرسوم-3

، معدل بمرسوم 1997ینایر19في رالصاد،5عددج .ج.ر.ج،وتأطیرهاالتجاريالسجلفيللقیدالخاضعة

، یحدد شروط وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة 2020نوفمبر 30مؤرخ 355-20تنفیذي رقم 

.2020دیسمبر 06، الصادر في 73ج عدد .ج.ر.للتسجیل في السجل التجاري، ج

.5مرجع سابق، ص دومة نعیمة، -4
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كما سبق الذكر، لم یكتفي المشرع الجزائري بتكریس مبدأ حریة الاستثمار، بل قام 

بتأكیده من خلال تكریسه لمبدأ دستوري ذو قیمة قانونیة أعلى من التشریع بموجب نص 

"التي تنص على التالي،20201من التعدیل الدستوري لسنة13ادة الم حریة التجارة :

مبدأ حریة لكن رغم تكریس، "لة مضمونة، وتمارس في إطار القانونالمقاو والاستثمار و 

إلا أن هذه الحریة لیست مطلقة، إذ تمارس في إطار تعزیزه دستوریا،التجارة والاستثمار و 

.القانون، أي المشرع منح للسلطة التنفیذیة تنظیم شروط ممارستها

قننة عند منح التراخیص مع لا یتوقف تدخل السلطة التنفیذیة في مجال النشاطات الم

الاعتماد، فالقید الوارد على حریة الاستثمار یظهر أكثر من خلال التدخل المفرط لهذه 

.الاستثمار في النشاطات المقننةتأطیروهیمنتها على التنظیم و السلطة

الاحتكارات بحكم الواقع:اثالث

یة وسیاسیة أو عن ناتجة بالضرورة عن أسس اقتصاد،قد لا تكون هذه الاحتكارات

وتتجلي هذا النوع من الاحتكار ، 2انعدام المنافسةقانونیة، بل ربما تكون ناتجة عن أحكام

الذي من شأنه أن یحرم .مبدأ الاعتبار الشخصيإلى فكرة تقویض المرفق العام على أساس

باحتكار العدید من العارضین الممیزین من الاستثمار في هذه العقود، ویسمح لمتعاقد واحد 

.3المرفق العام

خواص في إدارة المرفق العام، لإشراك الالأمثلتعتبر تقنیة المرفق العام الأسلوب

عقد بموجبه یعهد الشخص المعنوي من القانون العام، تسییر وإدارة مرفق عام یكون و فه

مسئولا عنه لشخص یكون من القانون العام أو الخاص، وذلك بمقابل مالي مرتبط بصفة 

، یتعلق 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20بموجب مرسوم رئاسي رقم 2020من الدستور 13أنظر المادة -1

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة 2020بإصدار التعدیل، المصادق علیه في استیفاء أول نوفمبر سنة 

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82ج عدد .ج.ر.الدیمقراطیة الشعبیة، ج

.9ص سابق،مرجعالاونسترال،دلیل-2

،"العامالمرفقتفویضعقودإبرامفيالمنافسةومبدأالشخصالاعتبارمبدئيبینالمقاربة"نادیة،ظریفينوارة،قریر-3

.1931ص،2022جوان ،01العدد ،07المجلد،والسیاسیةالقانونیةللدراساتالباحثالأستاذمجلة
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.1جوهریة بنتائج الاستغلال

عنصرا جوهریا فیما یتعلق بإبرام عقود تفویض ،في هذا السیاقالشخصیعتبرو 

العام، فهو یعتبر هدفا في حد ذاته بقدر ما یعتبر وسیلة لتمكین الإدارة من ضمان المرفق

.2امةالعالمصلحةتنفیذ العقد وذلك من أجل تحقیق المبادئ التي تحكم المرفق العام خاصة

الذي یفهم منه منح ل به في إطار العقود الإداریة، و الاعتبار الشخصي مبدأ معمو إن

انعدام(العقد للشخص على أساس اعتبارات فنیة وشخصیة تتوفر لدیه هو دون غیره 

.3المنافسة

التي اتسمت غالبا بالحریة الاقتصادیة التي أساسها ،الاقتصادیةولكن نظرا للتحولات

المرافق ة، تم تقیید الإدارة بخصوص حریة اختیار المتعاقد معها، فأجبرت أغلبالمنافس

المتعلقة بامتیاز 842-394رقم العامة على إتباع إجراءات المنافسة وهذا ما أقرته التعلیمة

التي تعتمد المناقصات تمد من خلالها أسلوب المزایدات و إذ اع، 4المحلیة وتأجیرهاالمرافق

رقممن المرسوم الرئاسي5لقد أكدته المادة نافسة والشفافیة بین المترشحین و أساسا على الم

.5تفویضات المرفق العاملمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و ا15-247

المنافسة الحرة في نه بالمقابل، إخضاع منح عقود تفویض المرفق العام لمبدأأغیر 

من شأنه أیضا أن یؤدي إلى تدني إطار اقتصاد السوق على غرار الصفقات العمومیة، 

خدمات المرفق العام، وكذا الرداءة في النوعیة، نتیجة عدم وجود ضوابط وأسس تخضع لها 

فبقدر ما للاعتبار الشخصي من أهمیة بالغة في إبرام عقود .العقودإجراءات إبرام هذه 

.1917ص ،سابقمرجعنادیة،ظریفينوارة،قریر-1

.1917ص ،نفسهمرجعال-2

143بوحناش فدوى، مرجع سابق، ص -3

والبیئةالمحلیةوالجماعاتالداخلیةوزارةعنالصادرة،091994-07فيالمؤرخة،94-842/3رقم التعلیمة-4

.وتأجیرهاالعامةالمرافقبامتیازالمتعلقةالإداري،والإصلاح

المرفقوتفویضاتالعمومیةالصفقاتتنظیمتضمنی،2015سبتمبر 16ي فمؤرخ،247-15رقمالرئاسيالمرسوم-5

، 2023غشت 05مؤرخ في 12-23، معدل قانون رقم 2015سبتمبر20، الصادر في 50عدد ج .ج.ر.جالعام،

.2023غشت 06، الصادر في 51ج عدد .ج.ر.یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، ج
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لق نوع من التنافس ختفویض المرفق العام، فإن اعتماد مبدأ المنافسة من شأنه أن یؤدي إلى

ل الخدمات، لذا فقد عمد المشرع الجزائري إلى خلق نوع من التوازن بین ضفي تقدیم أف

.1المبدأین

تدخل المشرع في بعض الحالات إلى تحدید المفوض له بصفة حصریة دون أي ولقد

إمكانیة لمنحه لأشخاص غیره، بخصوص بعض المرافق ذات الطابع الاستراتیجي مثل 

.2المتعلق بالمحروقات07-05رقمز نقل المحروقات بواسطة الأنابیب بموجب القانونامتیا

فإن المشرع أدمج ،1993-18رقمالمرسوم التنفیذيمن جهة أخرى یتضح من

ضرورة أقرأنهإذ،الحرةالمنافسةمبدأالمبدأین معا، وذلك من خلال وضع قیود على

مع إضافة مبدأین .التكیفرفق العام وهي الاستمراریة و الحفاظ على المبادئ التي تحكم الم

.هما مبدأ الجودة النجاعة في الخدمة العمومیةأساسین و 

،ففكرة المنافسة تهدف إلى تأمین الشخص الأكثر فعالیة لتحقیق النشاط المرفقي

بدأ المقدمة، مما یجعل تدخل مالعمومیةالخدمةوجودةبالفعالیةهیأخرى مقیدة فمن جهةو 

.4المتعاقدعاملا هاما في اختیار المتعاملالاعتبار الشخصي

les(التأثیرات الخارجیة للوحدات الاقتصادیة:رابعا externalités(:

أثناء التعاملات في ،والمقصود بها الحالات التي یكون فیها لنشاط الفرد أو المنشاة

ف أخرى لیست طرفا في هذا على أطراالإنتاج أو في الاستهلاك تأثیرا ایجابیا أو سلبیا 

لة ما إذا كان له تأثیر في حا،دون أن یتمكن الطرف النافع من تحصیل المقابل.التعامل

ومن .ض في حالة تعرضه لضرركما لا یتحصل الطرف المتضرر على تعویایجابي 

یرات سواء ن السوق لم یفلح في التعامل مع هذه التأثأحیة الواقعیة فقد بینت الحقائق بالنا

.1932مرجع سابق، ص نادیة،ظریفينوارة،قریر-1

.145بوحناش فدوى، مرجع سابق، ص -2

، 48عدد ج .ج.ر.جالعام،المرفقبتفویضیتعلق،2018غشت 2في مؤرخ199-18رقم التنفیذيالمرسوم-3

.2018غشت5الصادر في 

.1932مرجع سابق، ص نادیة،ظریفينوارة،قریر-4
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.1ایجابیةكانت تأثیرات سلبیة أو

Eclairage(لعل أحسن مثال على ذلك الإنارة الكهربائیة و  Publique( التي تتكفل

الدولة بتوفیرها وتدخل ضمن الخدمات العمومیة التي تستلزم تدخل الدولة من أجل إعادة 

Free(مجابهة إشكالیة العابرین مجانا و الاختلافات الناجمة عن السوق Rider(.2

المطلب الثاني

تدخل الدولةإبقاء مظاهر

في ظل اقتصاد السوقفي النشاط الاقتصادي

ادتها یة لم تتنازل عن سیعلى أن الدولة الجزائر 2016لسنة ي أكد التعدیل الدستور 

ة یة العالمیهي تتعامل مع المؤسسات المالة و دیایحمایتها لعناصر الوحدة السة و یالوطن

تثمین عنصر الدولة في عقود الاستثمار و ة تواجد میعن أهي بدفاعها التقلیدا و تمسكهب

.)الفرع الأول(3ةیاطنبالثروات ال

للدولة الذي الضبطالدور على2016لسنة التعدیل الدستوريرغم تأكیدنه كما أ

ضبط،الاكتفاء بدور الو یعبر عن انسحاب الدولة من التدخل المباشر في النشاط الاقتصادي

خلال لتعدیل تعزز من تدخل الدولة لدعمنلمس صدور نصوص قانونیة بعد هذا اأننا إلا

ذلك سسات الناشئة و الدعم المقدم للمؤ و الدعم المقدم للمؤسسات المتوسطة والصغیرة

).الفرع الثاني(باستحداث وزارة المؤسسات الصغیرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة

1-"Une externalité désigne une situation ou un agent économique influe indirectement sur
la situation d’autres agents, sans qu’ils n’aient ´été consulte et touchent une quelconque
indemnisation. Cette notion a été introduite par SIDGWICK en 1887 puis a été précisée
par VINER en 1931». SIDGWICK, Les externalités, semestre 5, Faculté de droit et de
science économique de Limoge, 1931, p1.

https://www.unilim.fr/pages_perso/francois.pigalle/Economie%20Publique/externalit%C3%A9s.pdf
2-"In the social sciences, the free-rider problem is a type of market failure that occurs

when those who benefit from resources, public goods and common pool resources do
not pay for them.» BAUMOL William, Welfare economics and the theory of the states,
Cambridge, Massachusetts, Harvard university Press,1952.
https://en.wikipedia.org/wiki/Free-rider_problem#cite_note-Baumol-1
site web consulte le 15 aout 2023 a 15h:30 mn

.8بوحناش فدوى، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الأول

اء تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي للحفاظ إبق

على الممتلكات الوطنیة في ظل التحدیات الراهنة

الاقتصادیةلعقاریة و لرسم سیاساتها ا،كیةلارتكزت العدید من الدول على الم

، والإیدیولوجیةالفكریة الاجتماعیة، وذهب البعض منها إلى اتخاذها بوصلة لتحدید توجهاتهاو 

ثم الأفكار الاشتراكیة التي دعت إلى .كیة الفردیةار الرأسمالیة التي تقدس الملفظهرت الأفك

.1أساس توجهاتهاالإنتاجر الملكیة الجماعیة لوسائل اعتبا

فبالنظر لأهمیة والدور الفعال للملكیة في مختلف مجالات الحیاة، فهي من جانب 

فیما بینهم من جهة، أو بین الدولة محل جدل ونزاع في الكثیر من الأحیان بین الأفراد ،أخر

لجانب المتعلق بالأملاك الوطنیة، فإنها عرفت تطورا كبیرا في اأما .والإفراد من جهة ثانیة

،مفهومها الحدیث خاصة بعد تدخل الدولة وجعلها من ضمن اهتماماتها وسیاساتها الكبرى

یة والأجنبیة وتحقیق النمو جل النهوض بالتنمیة الاقتصادیة وتشجیع الاستثمارات الوطنأمن 

.الاجتماعي

حرصت على ضمان إدارتها وتسییرها، وأخضعتها لإجراءات وأدوات تقنیة بالتالي، 

وحددت لها الآلیات القانونیة التي تهدف إلى المحافظة علیها وحمایتها، من خلال التركیز 

.2الجرد المستمر وفرض الرقابة والتكفل بالنزاعات المتعلقة بهاعلى 

إذا كانت الملكیة حق عیني یقره القانون ویخول لصاحبه سلطة الاستعمال غیر أنه، 

مؤبد لصاحبه، وفقا للقواعد التي جاء بها القانون لاستغلال والتصرف، فهي حق دائم و وا

الأملاك الوطنیة من جهتها تعتري صنف من أصناففان الملكیة العامة أو.المدني

.المصلحة العامةتسبها سلطة الدولة لخدمةالملكیة، وهي وسیلة مادیة تك

الدراساتمجلة،"الراهنةوالاجتماعیةالاقتصادیةالتحدیاتظلفيالوطنیةالأملاكحمایة"زرباني،مصطفىمحمد-1

.360ص ،2016وان جغردایة،جامعة،4العدد ،02المجلد ،والسیاسیةالقانونیة

.362، ص نفسهمرجع زرباني،مصطفىمحمد-2
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تطبیقا ":التي تنص على05-14من القانون رقم 2نص المادة إلىبالرجوع و 

، تعد ملكیة عمومیة ملكیة للمجموعة الوطنیة، المواد 1من الدستور17لأحكام المادة 

لوطني السطحي االمعدنیة والمتحجرة المكتشفة وغیر المكتشفة المتواجدة في المجال البري

كما التابع لسیادة الدولة الجزائریة أو لقانون الجزائريوالباطني، أو في المجال البحري

."المفعولي ع السار یهي محددة في التشر 

وجوب الدستوریة، مؤكدا على لمبادئافيالعامة الملكیةقر أالجزائريالقانون إن

إیاها ملكا للمجموعة ملكیة العامة، معتبراوحمایتها وقد استعمل الدستور مصطلح الاحترامها

.2الوطنیة

من الأنشطة الحیویة للدولة ،على غرار المناجم،یعتبر استغلال الموارد الطبیعیةكما 

.بشكل عامبعد تحریر النشاط الاقتصادالجزائریة التي عرفت التحول نحو الاستثمار فیها

من 18ملك من أملاك الدولة بصریح المادة فالمناجم هي ملكیة للمجموعة الوطنیة أو هي

.بنصها على أن الملكیة العامة هي ملكیة للمجموعة الوطنیة2016لسنة التعدیل الدستوري

وقد تم النص سابقا .باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبیعیة للطاقة وغیرهاتشمل

كرست أحكام التي053-14م من قانون المناجم رق2بموجب المادة على هذا المعنى

.1996من دستور سنة 17المادة 

وهو .جعل من الدولة تخصه بتنظیم محكم،تحتلها قطاع المناجمهذه المكانة التي

الفقرة 20وكذا نص المادة 1996من دستور سنة 3الفقرة 18یفهم من مضمون المادة ما

الأرض،باطنوتشمل.الوطنیّةالملكیّة العامّة هي ملك المجموعة":على2016دستور من18تنص المادة -1

الأملاكمناطقمختلففي،والحیّةالطّبیعیّةالمعدنیّةوالثّرواتللطّاقة،الطّبیعیّةوالمواردوالمقالع،والمناجم،

والمواصلاتوالبریدوالجوّيّ،البحريّ والنّقلالحدیدیّة،بالسّككالنّقلتشملكما.والغاباتوالمیاه،البحریّة،الوطنیّة

"القانونفيمحدّدةأخرىوأملاكاواللاّسلكیّة،السّلكیّة

، 1996دیسمبر 7خ في ، مؤر 438-96بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور من 17نظر نص المادة أ-2

.، معدل ومتمم1996دیسمبر 8، الصادر في 76ج عدد .ج.ر.ج

30، الصادر في 18عدد ج.ج.ر.تضمن قانون المناجم، جی، 2014فبرایر 24في، مؤرخ 05-14رقمقانون-3

.2014مارس 
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یكون أن تسییر الأملاك الوطنیةاللتان أكدتا على 2016لسنة من التعدیل الدستوري3

.2014وسنة2001وهو ما فسر صدور قوانین للمناجم لسنة .طبقا للقانون

هو إعادة ،المنجمي مؤخرایلاحظ في تلك الأجهزة المخصصة لضبط النشاطوما

وإعادة دمجه في 2001الذي كان في ظل القانون الصادر سنة منح المركز القانوني غیر

استعمل المشرع الجزائري 01-01ففي ظل القانون رقم ".2014ادر سنة القانون الص

الإدارة والأجهزة المكلفة:بعدها الفصل الأولأجهزة الدولة:الباب الرابع":عنوان هو

تضمن القسم الأول والقسم الثاني منه النص على إدارة متخصصة في ضبط ."بالمناجم

الوكالة الوطنیة :كل منیة مستقلة، والمتمثلة فيباعتبارها سلطة إدار النشاط المنجمي

.1"للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة لجیولوجیا والمراقبة المنجمیة

الباب ":عنوان هوفقد استعمل المشرع الجزائري05-14أما في ظل القانون رقم 

ول من هذا تضمن الفصل الأ، 2"الإطار المؤسساتي لممارسة النشاطات المنجمیة:الرابع

:بكل منتسمىتجاريسلطات عمومیة ذات طابعباعتبارهما الوكالتان المنجمیتان:الباب

وهو تعبیر ."وكالة المصلحة الجیولوجیة الجزائر والوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة

بارات حمایة الممتلكات الوطنیة عن إبقاء تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لاعتخصار 

.یة المصلحة العلیا للبلادحماو 

تعتبر المیاه من الأملاك الوطنیة ،على غرار قطاع المناجمجانب ذلك، و إلى

التي تضمنتا 2016لسنة من التعدیل الدستوري19و18بصریح المادتین العمومیة وهذا

منها والتي تض.یةبحمایة الأملاك المائیة العموموكذا تكفل الدولة،طبیعة الأملاك العمومیة

على 16و15بنصه في المادتان 303-90قانون الأملاك الوطنیة رقم أیضا وبالتدقیق

.487ص سابق،مرجعالكاهنة،أرزیل-1

.487المرجع نفسه، ص-2

، الصادر في 52ج عدد.ج.ر.جتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ی، 1990دیسمبر 01مؤرخ في 30-90رقمالقانون-3

03، الصادر في 44ج عدد .ج.ر.، ج2008یولیو 20، مؤرخ 14-08، معدل بقانون رقم 1990دیسمبر 02

.2008غشت 



إبقاء تدخل الدولة في النشاط الإقتصاديالفصل الثاني  

-64-

كما أن قانون المیاه الصادر .اعتبار المیاه من الأملاك العمومیة الطبیعیة والاصطناعیة

نص صراحة على أن الهدف من إصداره هو ،في المادة الأولى منه)الملغى(2005سنة 

باعتبارها ملكا للمجموعة قواعد التي یتم بها تسییر واستغلال الموارد المائیةتحدید المبادئ وال

.الوطنیة

وفي سبیل الحفاظ على هذه الملكیة الوطنیة، فقد تضمن قانون المیاه جملة من 

الأحكام تتضمن الحمایة والطریقة التي یتم بها إدارة المیاه في إطار وضع أجهزة مؤسساتیة 

من خلال السماح بإنشاء سلطة ضبط وسلطة الضبطالاستشاريتتراوح بین الطابع 

بالرغم من استحداث هذه السلطة في مجال المیاه، إلا أن أنهإلا".الخدمات العمومیة للمیاه

التي عرفت التخلي عن اعتماد السلطات الإداریة یعتبر من المجالات الأخرىهذا الأخیر

من حیث تنازل تماما عن مسألة الضبط الاقتصاديكان هذا التخلي،  في الوقد.المستقلة

سواء بنظام السلطات الإداریة عدم العمل تماما بالسلطة الضابطة في المجال الاقتصادي

1".المستقلة أو بنظام السلطات الضبط التجاریة

بموجب المرسوم التنفیذيوهذا،من حیث إلغاء سلطة ضبط المیاه،وقد تجلى ذلك

ه إنشاء سلطة بموجبتمي والذ،303-08رقم ي ألغى المرسوم التنفیذي الذ163-18رقم 

فهذا المرسوم الجدید لسنة.اهیة للمیط الخدمات العمومبضسلطة باه المسماةیط المبض

الوزارة ل ممتلكاتها والتزاماتها ومستخدمیها إلى یتحو امه كتضمن في أح2018

.ع على إبقاء تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديا دلیل قاطوهذئیةالموارد المابلفةكالم

الفرع الثاني

الناشئةالمؤسساتالمتوسطة و و یرةالصغلمؤسسات دعم الدولة ل

لمؤسسات إلى الاهتمام با،یتجه الواقع العالمي في ظل التغیرات الاقتصادیة الحالیة

عجلة التنمیة كبیر الذي تلعبه في دفع، نظرا للدور الدتهاالصغیرة والمتوسطة ومسان

لما لها من خصائص تجعل .اء في الدول النامیة أو المتقدمةالاقتصادیة والاجتماعیة سو 

.489ص سابق،مرجعالكاهنة،أرزیل-1
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دورها أكثر فعالیة من المؤسسات الكبیرة في التصدي لمختلف المشاكل التي تعیق عملیة 

.)ولاأ(التنمیة الاقتصادیة

تتكامل معه باقي كما أن التجربة الدولیة تظهر بجلاء أهمیة هذا القطاع الذي 

كما ،ف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطنيالقطاعات الاقتصادیة الأخرى في مزیج تنموي یهد

یجعلها القوة وانتشارها في كافة القطاعات الاقتصادیةالناشئة المؤسساتأن موضوع

تكتسب هذه المؤسسات أهمیة كبیرة لعدة اعتبارات تتعلق ، حیث تهاالمحركة لاقتصادیا

، والجزائر من بین الدول النامیة التي تعطي أهمیة كبیرة لهذا النوع من هاتصها وممیزابخصائ

)ثانیا(1المؤسسات

المتوسطةالمؤسسات الصغیرة و دعم:أولا

الركیزة الأساسیة للاقتصاد الوطني الجزائري ،تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

فیف من البطالة والرفع من مستوى لمساهمتها في توفیر مناصب الشغل، وبالتالي التخ

2.معیشة الأفراد، بالإضافة إلى التنمیة الاقتصادیة

منذ الإصلاحات الأولى لها في ،في ظل التحولات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر

عدمت الدولة إلى البحث في كل السبل الممكنة لخروج من مفهوم الاعتماد ،بدایة الثمانینات

لعمومیة كمورد وحید للعملة الصعبة والقضاء تماما على احتكار الدولة للنشاط على الخزینة ا

ا في ومن بین الحلول التي تم التفكیر فیها ترك المبادرة الخاصة لحریته.الاقتصادي

شخص طبیعي أو ومعنوي إلىمة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال منح فرصةهالمسا

.3الصغیرة والمتوسطةكان لكي یتدخل من بینها المؤسسات 

،"المقاولتیةوتنمیةلدعمالوطنیةالوكالةالةحدراسة،والصغیرةالمتوسطةساتالمؤسیلو وتمدعمآلیة"سلمى،صالحي-1

.278ص ،2021جوان ،01العدد،05المجلد ،والتجارةالاقتصادنماءمجلة

.281ص ،نفسهمرجعال-2

القانونتمستجداظلفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتحولالوطنيالملتقى"محمد،وليل¥Ǘالكاهنة،أرزیل-3

.14ص،2019نوفمبر 10یوم مداخلة،"الجزائري
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إن نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفعالیتها ودینامیكیتها، مرتبط بالتالي، ف

وتكمن أهمیة ،لسلطات الحكومیة لدعمها وتنمیتهاارتباطا وثیقا بالجهود المبذولة من قبل ا

ابع من دورها في نالمستقبلي،هذه المؤسسات في دعم التنمیة الاقتصادیة والتخطیط 

حیث ،ت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر بعدة تطوراتوقد مر .لتوظیفا

إضافة إلى ذلك،،یعات التي تنظم عمل هذه المؤسساتأُصدرت العدید من القوانین والتشر 

التي اهتمت بالمؤسسات مجموعة من قوانین المالیة بإصدارقامت الحكومة الجزائریة 

ه القوانین من تحفیزات مالیة ودعم من قبل ذضمن هتتالصغیرة والمتوسطة في إطار ما 

.ه المؤسساتذدولة بواسطة الخزینة العمومیة لهال

و تكریس نصوصا ه،مؤسسات الصغیرة والمتوسطةلما یمیز النصوص المنظمة لو 

لنوع من المؤسسات ذا اهة من حیث التنظیم والنشاط إلى هي نصوص موجها، أي هخاصة ل

و ما یتضح هو .المنظومة القانونیة الجزائریةالمؤسسات المعروفة في ا منهبالذات دون غیر 

رقم القانون و 181-01ي أحكام كل من القانون رقمهو .ه النصوصلأهم هذیا من تسمیة لج

،"القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة":تحت تسمیة17-02

ا هوكذا نصوص،"الصغیرة والمتوسطةالقانون التوجیهي لترقیة لتطویر المؤسسات "

الدولة الجزائریة ذا النوع یبین المكانة التي أرادت هقوانین من ذا التخصیص لهف.التنظیمیة

.ةلالشاموالاجتماعیةالاقتصادیةمؤسسات لغرض التنمیة اللهذها هإعطائ

،ةومن قبیل قوانین المالیة التي تضمنت جوانب هامة للمؤسسات الصغیرة والمتوسط

2018قانون المالیة لسنةأما.2011و2009نذكر قانون المالیة التكمیلي لسنتي 

المؤسسات الصغیرة ى دعم إیراداتلعنص ،همن132الفقرة الثانیة من المادة وبموجب 

ههذا الرقمیة والمناولة فيهوتطویر منظومتإعلامها ا و لهمسألة تمویفي والمتوسطة 

والمتوسطة،الصغیرةالمؤسساتلترقیةالتوجیهيالقانونیتضمن،2001دیسمبر 12في مؤرخ18-01رقم قانون-1

،2017ینایر 10في مؤرخ02-17رقم بقانونومتمممعدل،2002دیسمبر15في صادرال،77عدد ج .ج.ر.ج

.2017ینایر11في صادرال، 2ج عدد .ج.ر.ج، والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتلتطویرالتوجیهيقانونالیتضمن
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1.الأحكاممن هاالیة وغیر ا إعانات مهؤسسات ومنحالم

ولة الذي یجب أن دور الدبقاء یدخل في ،في قوانین المالیةالأحكامذه هإن وجود 

من خلال سیاسة الدعم الذي توجیه الدولة الضامنةور دو ،تصاديفي المجال الاقبهعبلت

ى لغیرة والمتوسطة حتى تكون قادرة علترقیة بعض المؤسسات من بینها المؤسسات الص

ا في همتهمناصب الشغل ومن ثمة مساق لتخ،ا مؤسسات إنتاجیةلهبجعالأسواققتحام ا

2.ةللوطنیة الشامالتنمیة ا

lesالمؤسسات الناشئة الدولةدعم:ثانیا start-up

خلالمن المعرفةو اقتصاد نحتجاهالاهو ،الاقتصادیةللتنمیة لحدیثةاتجاهاتإن الا

لهلالقطاعات مما جمیعفي الحدیثةالواسع للتكنولوجیات ستخدامالاو و الرقمنةنحالتوجه 

النشاطفيكمورد أساسي المعرفةحیث برزت .الاقتصادیةأثر كبر على التنمیة 

المعرفةتولید فياقتصاد حدیث سریع النمو یعتمد المعرفةاقتصاد بر یعت، و الاقتصادي

.3المعلوماتلتكنولوجیا المكثفوالاستخدامالبشریةالمواردفي الاستثمارو وإدارتهاتقاسمها

نحوعلى تشجیع التوجه الجزائریةالحكومةعملت ،الجدیدةالإستراتیجیة ظل فيو 

، كبدیل مهم من بدائل التنوع الجزائرفي الناشئة المؤسساتوإنشاءالمعرفةاقتصاد 

دة إجراءات لدعم عالحكومةأعلنت حیث.المقبلةات السنو فيالذي تعول علیه الاقتصادي

المنتدبةاستحداث الوزارة و المجلس الأعلى للابتكار كإنشاءوتشجیع إنشاء الشركات الناشئة، 

لسنةالمالیةقانونتضمنی،2014دیسمبر30في مؤرخ10-14رقم القانونمن118المادة أحكاموتتممتعدل-1

من130المادة أحكامموجببوالمتممةالمعدلة، 2014دیسمبر 31، الصادر في 78ج عدد .ج.ر.ج،2015

، الصادر 77ج عدد .ج.ر.ج،2017لسنة المالیةقانونتضمنی،2016دیسمبر28في مؤرخ14-16رقمالقانون

الذي)حتىتغییربدون(.......حسابعملیاتتجمع:118ادة الم":یأتيكماوتحرر،2016دیسمبر 29في 

التنافسیةوترقیةالاستثمارودعموالمتوسطةالصغیرةمؤسساتالتطویرلدعمالوطنيالصندوق"عنوانه یصبح

:الآتیةالأسطرویتضمن،"الصناعیة "والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتطویردعم:"1السطر–

.17مرجع سابق، ص محمد،وليل¥Ǘالكاهنة،أرزیل-2

الجزائریةالمجلة،"الجزائرفيالناشئةساتالمؤسوإنشاءالمعرفةاقتصادنحو التوجه"الرحمان،عبدبننریمان-3

.610ص ،2023افریل ،02العدد،06المجلد ،والدراساتللأبحاث
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بإضافةمة مشروع مبتكر لانح علماللجنة الوطنیة الناشئة و والمؤسساتالمعرفةالاقتصاد

.الناشئةالمؤسساتویل تمصندوق إلى

د بعیدا عن الریع الذي تصادي جدیذج اقنمو على خلق الجزائریةعول السلطات ت

الناشئة من لمؤسساتاستثمار ودعم الاأصبح ليمنذ عقود، وبالتاالبلاداقتصاد هاعتمد علی

ا دفع عجلة التنمیة وتعزیز المساهمة فيي، من أجل الاقتصادي الجزائر اع القرار نأولویات ص

.المحلیةنتاجیةالآلة الإ

بدعم الشباب یرا كباهتماما،ونة الأخیرةفي الآزائریة الحكومة الجوقد أبدت

وكانت ئة الناشمؤسساتبالوسطة، أو ما یعرف یرة المتالصغَ ه الباحث على خلق مؤسسات

لناشئة االندوة الوطنیة للمؤسسات ،2020ائریة، قد نظمت بدایة أكتوبرز الجمة لحكو ا

"ALGERIA DISRUPT"ة وحاضنات شاركة أكثر من ألف مشارك من مؤسسات ناشئمب

وجامعات خبراء وممثلي جمعیاتو ین اقتصادیُ لینومتعام.1یئات حكومیة ومالیةوممثلي ه

.بحثومراكز 

يمسالر الإطلاق، قرار الأول من نوعه في الجزائرذا اللقاء هم ما خرج بهوكان من أ

الشباب أصحاب تمكینإلى، الذي یهدف "ؤسسات الناشئةالملتمویل الوطنيللصندوق "

.وقراطیةیر البَ والإجراءاتشاریع من تفادي البنوك ملا

2020ربسبتم15في ؤرخالم2542-20رسوم التنفیذي رقم الموقد صدر مؤخرا 

وحاضنة "مشروع مبتكر"و"مؤسسة ناشئة"ة لامح علمنتضمن إنشاء اللجنة الوطنیة الم

.یةسمیدة الر الجر من الأخیرالعدد في"أعمال

العلومفيبشارجامعةحولیات،"الجزائرفيالناشئةالمؤسساتوتمویلدعمآلیات"فاطمة،الواليمریم،بنجیمة-1

.527ص ،2020، 03العدد ،07المجلد الاقتصادیة،

"ناشئةمؤسسة"علامة لمنحوطنیةلجنةإنشاءیتضمن،2020سبتمبر15في مؤرخ254-20رقم تنفیذيمرسوم-2

سبتمبر 21، الصادر في 55دد ج ع.ج.ر.، جوسیرهاوتشكیلتهامهامهاوتحدید،"أعمالحاضنة"و"مبتكرمشروع"و

04، الصادر في 84ج عدد .ج.ر.، ج2021نوفمبر 04مؤرخ في 422-21، معدل بمرسوم تنفیذي رقم 2020

.2021نوفمبر 
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لفائدة أصحاب ،جدیدةحتفیزات جبائیة تو یر جاء بتدابَ 2020ة لسنالمالیةإن قانون 

والتكنولوجیات الجدیدة وذلك بتكار ت الاالافي مجتنشط تيسیما تلك اللاالناشئة ؤسسات ملا

دف ضمان به،ضافةالموالرسم على القیمة الأرباحضریبة على من خلال إعفائها من 

كما .توسطالمدى المعلى لاددیة مستدامة للبیسمح بتحقیق تنمیة اقتصاكلشبتطویر أدائها 

مع إقرار لالستغالامرحلة فيمركیةالجإعفاءات من الضرائب والرسوم تضمن القانون

.الاستثماریةالعقار لتوسعة مشاریعها لىإالمؤسساتذه هتسهیل وصول 

م همن أفي الجزائرؤسسات الناشئة المإنشاء وتشجیع وترقیة بریعتبالتالي، 

نموزیادة یخص من دور مهم فیماالجدیدة للجزائر لما لهاقتصادیة الاالسیاسات تجاهاتالا

المساهمة مناصب الشغل و یرتوفو تكثیف النسیج الصناعي من خلال،الخامالناتج الداخلي

.1جتماعيالاقتصادي و الاستقرار إلى تحقیق الاقتصادیة للوصول الاالتنمیة في

520ص سابق،مرجعفاطمة،الواليمریم،بنجیمة-1
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المبحث الثاني

التردد في اختیارا لنمط الاقتصادي

إن التحول من نمط اقتصادي إلى نمط اقتصادي أخر، أي الانتقال من الاقتصاد 

رفع كل العراقیل عن الأفراد والخواص، طالما رافقه عدة السوق، و المسیر إداریا إلى اقتصاد 

ها على ن الدولة مطالبة بلعب دور هام لفرض سیادتلأ.صعوبات على الساحة العملیة

من التذبذب عند المشرع عند لق نوعاما خمالنشاطات الاقتصادیة ذات الطابع الاستراتیجي، 

الصعوبة للانتقال من الاقتصاد الموجه إلى مما أدي إلى خلق نوع منوضع القوانین 

).المطلب الأول(اقتصاد السوق 

وق لا الفر اسیة و الذي لا یعرف الحدود السیأن اتجاه العالم نحو اقتصاد عالميكما

تمس أضحت تنافس الدول و التي كذا بروز الشركات المتعددة الجنسیات الجغرافیة و 

جعلت من الدول النامیة على غرار الجزائر  تتمسك السلطة التنفیذیة فیها بزمام بسیادتها،

الات في الجانب الاقتصادي بالرغم من اعتناق المبادئ اللیبرالیة، مما ولد إشكالأمور

).المطلب الثاني(والاندماج في الاقتصاد العالميقیق التنمیة الاقتصادیة لتح

المطلب الأول

صعوبة الانتقال من البیروقراطیة إلى اقتصاد الكفاءة

أن المجتمع الصناعي الحدیث یستند إلى التقدم الفني المستمر في أسالیبرأینا

لوقت فان أو التكنوقراط، وفي نفس االتوزیع مما أدى إلى تعاظم أهمیة الفنیین و الإنتاج

تزاید دورها في الحیاة الاقتصادیة قد أدي أیضا إلى تزاید أهمیة ظهور الدولة المعاصرة و 

.والتي تعتبر مظهر من مظاهر استعمال السلطة،1أجهزتها البیروقراطیة

دم المكتبي مما أدى إلى عبین الفني و ،ك تداخل فیما بینهماأن نلاحظ أن هناینبغيو 

).الفرع الأول(إلى جانب عدم و جود الاستقرار النقديوفرة الاستقرار والأمن القانوني

.35حازم الببلاوى، مرجع سابق، ص -1
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إلى ظهورىو الخواص في النشاط الاقتصادي أدكما أن مشاركة الأفراد أو 

.)الفرع الثاني(القطاع الخاصشكالات تفاعل بین القطاع العام و إ

الفرع الأول

النقديو تقراروالاسالقانونيإشكالیة الاستقرار

ستقرار القانوني لاال:أولا

یعد الأمن القانوني من أهم مبادئ دولة القانون، حیث ینطوي مفهومه على تحقیق 

الثبات النسبي للقوانین والابتعاد عن الطرق والوسائل التي من شانها تهدد التوقعات والآمال 

تصطدم مع التوقعات المشروعةوإحباطها من خلال إصدار قوانین فجائیة ،المشروعة للأفراد

1.للأفراد

1961في ألمانیا سنةلأول مرةمستقلكمبدأ دستوري،ترسخت فكرة الأمن القانوني

دولیا من قبل حیث أكدت المحكمة الدستوریة الفدرالیة بألمانیا دستوریته، وتم الاعتراف به 

كما أشارت إلیه ،1962من القرار الصادر سنةابتداءعة الأوروبیة محكمة العدل للمجمو 

وقع من خلال تأكیدها على ضرورة احترام الت1981المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان عام 

.2يالمشروع كأساس للأمن القانون

مظاهر وصور مبدأ لا تخلو من الإشارة إلى بعض،إن غالبیة الدساتیر في العالم

كبیرة من المبادئ والحقوق المرتبطةفمنها ما یقدمه كإطار عام لمجموعة .الأمن القانوني

مطلبا أساسي لدولة محوریة تحت نظام قانوني و به، في حین یعتبره البعض الآخر كغایة 

.القانون

تعدیل الدستوري الأخیر لسنة إلى التجربة الدستوریة الجزائریة قبل ال،بالرجوعو 

قانوني، وإنما جاء نجد أن المؤسس الدستوري لم ینص صراحة على مبدأ الأمن ال،2020

،القانونیةالدراساتمجلة،"نموذجاالجزائریةالتجربةالقانوني،الأمنمبدأدسترة"وهیبة،ناصربنوریدة،أفتیسان-1

.969ص،2022جوان المدیة،فارسي،یحيجامعة،02العدد،08المجلدوالعولمة،دةالسیامخبرعنصادرة

دارساتمجلـة،"القانوندولةلتجسیدضمانةينالقانو الأمنلمبدأالدستوريالتكرس"هدفي،العیدعامر،الهوادي-2

.165ص،2021سنة بوعریریج،برججامعة،01العدد،05المجلد ،سیاسیة



إبقاء تدخل الدولة في النشاط الإقتصاديالفصل الثاني  

-72-

الاعتراف به ضمنیا، من خلال الإقرار لبعض المبادئ التي تعود للمبدأ، والتي من بینها 

في الدیباجة، والنص على مبدأ المساواة أمام القانون، وعلى وجوب فتح الحمایة القانونیة

شرعیةالمجال أمام المواطنین للاطلاع على المعلومات والوثائق، كما تم التنصیص لمبدأ

.كذلك على مبدأ عدم رجعیة القوانینقوبات و الع

ن الحدیثة، وارتباطه الوثیق بدولة القانو ،نيأمام الانتشار الواسع لمبدأ الأمن القانو 

وتعدد الدراسات والنقاشات حوله، استجاب المشرع الجزائري في التعدیل الدستوري الأخیر 

لمصاف المبادئ الدستوریة، وتم التنصیص لمطلب ارتقاء مبدأ الأمن القانوني2020لسنة 

.1علیه في صلب الدستور

أن التشریعات ،في اعتبار البعض،غیر أن التجربة الجزائریة قبل هذا التعدیل

تكررة الأخیرة لا تتسم بالثبات نتیجة التعدیلات المعموما أصبحت في الآونة-الوطنیة

ظمة المن(،ن وان لم نقل جلهاقوانیمست بعض الوالمتعاقبة على أحكامها والتي طالت و 

، على اختلاف درجاتها ابتداء من التشریع )الغیر التعاقدیةلمختلف العلاقات التعاقدیة و 

یتنافى مع فكرة الأمن الأمر الذي .الفرعیةمرورا بالقوانین العادیة و )ستورالد(الأساسي 

ئر وبالأخص القانون تتمیز المنظومة القانونیة في الجزاإذ،2مقتضیاتهالقانوني و 

الاقتصادي، بالعدید من المظاهر التي توحي بالمساس بالأمن القانوني والذي بدوره یمس 

وتشكل هذه المظاهر مجموعة من المعوقات تقف أمام تحقیق الأمن لاقتصاديبالاستقرار

حیث نلاحظ تذبذب المشرع في .القانوني خصیصا في مجال تفویض المرافق العمومیة

ق عقد الامتیاز، مبدأ واحد نظرا لتعدد المرافق العمومیة التي یمكن تسییرها عن طریاعتناق

یار الملتزم خاصة الأجنبي منه، وهو ما یعرض القوانین للتعدیلات ول اختحبل تذبذب موقفه 

.3التتمیم بفترات غیر متباعدةو 

.142صسابق،مرجعھدفي،العیدعامر،ھواديال-1

.970صسابق،مرجعوھیبة،ناصربنوریدة،إفتیسان-2

.377صسابق،مرجعفدوى،بوحناش-3
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ستثمارات أما فیما یخص الاستثمار، فان  عملیة البحث عن سبل تشجیع و تنشیط الا

من الانشغالات الكبرى للحكومة الجزائریة، وواضعي السیاسات الاقتصادیة، مع ضرورة تبقى 

بخلق قطاع إنتاجي ، وذلكئدات البترولالبحث عن بدائل الاقتصاد الریعي القائم على عا

الاستثمار الخاص تفعیل دور المؤسسات المنتجة، مما یستدعي تشجیع قطاعوصناعي، و 

.الأجنبيني و سواء الوط

مراجعة للقوانین وتغییرات و لهذا الغرض عرفت المنظومة القانونیة الجزائریة تعدیلات

.1تحسین مناخ الاستثمارلأعمال وجذب الخبرات الأجنبیة، و بهدف تحسین ظروف ا

تعلق ملا10-90رقم القانوننجد ستثماراتلاباذات الصلةمن النصوص القانونیةو 

ساهم هذا القانون .1989لسنة الدستوريللتغییروالیةالمالسنة ي ادر فبالنقد والقرض الص

المال الأجنبي ، وهو یأخذ بجنسیة رأس للمستثمرینمنوحةالمالحریةدائرةتوسیعفي

ستثمار مع استثناء بعض القطاعات لصالح الاستثمرین، كما نص على حریة المبجنسیة لا

بعد تأشیرة بنك موالالأحریة تحویل رؤوس ،ة التي تضمنهابادئ الهامالممنو .2الدولة

النقد مجلسأن یصدرستثمار علىالاقبول وتبسیط عملیةشهرین،د الجزائر في حدو 

یمكن للمستثمر أن یطعن في كما،شهرین من تقدیم الطلبخلالطابقة بالمالقرض رأیا و 

.العلیالمحكمةلداریةالإهذا الرأي أمام الغرفة

مر الذي الأ،ستثمارللاافیة لجلب لم تكن كقانون النقد والقرضأن تدابیرغیر

رقم، من خلال المرسوم التشریعيلاستثماراجدید لترقیةقانونحتم على السلطة إصدار

93-12.

.379صسابق،مرجعفدوى،بوحناش-1

العدد ،07مجلد ال،والتشغیلالعملقانونمجلة،"استقرارهاخدموأسبابالجزائرفيالاستثمارسیاسة"سلمان،عمار-2

.80ص ،2022سنة قسنطینة،جامعة،01
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قد سبقه إجراءان مهمان 1993ستثمار لسنة الاإلى أن قانون ترقیة شارةالإتجدرو 

ثانیهما إقرار تشریع یتعلق بالتحكیم التجاري الدولي من و 1التجاريأولهما تعدیل القانون 

25رحلة أكثر من المكما أبرمت الجزائر في هذه .2دنیةالمجراءاتالإتعدیل قانون لالخ

معاهدة المثالنذكر على سبیل تثماراتلاسبامعاهدات دولیة متعلقة و اتفاقیة ثنائیة دولیة

فاقیة الدولیة لتسویة الاتأیضا و ، 19903ب العربي سنة غر المبین دو الاستثمارتشجیع 

.4خرىالأبین الدول ورعایا الدول بالاستثمارتعلقة المازعات المن

العمومیة مند سنة التي باشرتها السلطات حاتللإصلایعتبر هذا التشریع مسایرا و 

قواعد اقتصادوإرساءالسابقةالقیودالجزائري منقتصادالاتحریر إلىهو یهدفو ،1988

.نص علیها الدستور الجدیدالسوق التي

، فقد وضع حدا ستثمارللاأكثر تحفیزا ،1993من الناحیة القانونیة یعتبر تشریع سنة 

تحریر ،ستوى القانونيالمى على كما أرسالأجنبيو للتمییز بین القطاع الخاص الوطني 

من 8المادةكلفت بحسب .اومتابعتهستثمارالابدأ حریة تبنیه مللاقتصاد من خالا

جازلانزمة لاستثمرین في استیفاء الشكلیات الالمسالف الذكر بمساعدة ، 5رسوم التشریعيالم

، الأنشطةالقانونیة لهذه جالالآباحترامو لمقننة ابالأنشطة منها علقةلاسیما المتستثمارات الا

.ستثماربالانیةعالموالهیئاتالإدارات وحید یضم شباكشكلفيالوكالةتؤسسو 

، 27ج عدد .ج.ر.یتضمن القانون التجاري، ج،1993ریل بأ25في مؤرخ08-93التشریعي رقمالمرسومأنظر-1

القانونالمتضمن، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75رقمللأمرتممیو عدل، ی1993أبریل 27الصادر في 

.التجاري

أبریل 27، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.ج،1993أفریل25في مؤرخ09-93التشریعي رقم المرسومأنظر-2

.المدنیةالإجراءاتقانونالمتضمن،  1966یونیو 8مؤرخ في 154-66رقمللأمرتممیو عدلی،1993

لتشجیعفاقیةاتعلىالمصادقةتضمنی،1990دیسمبر 22في مؤرخ240-90الرئاسي رقم المرسومأنظر-3

یولیو سنة 23الموافق 1411الموقعة في الجزائر بتاریخ أول محرم عام المغرب العربياتحاددولبینالاستثمار

، 1991فبرایر 06،  الصادر في 06ج عدد .ج.ر.، ج1990

ات بالاستثمار لقةالمتعالمنازعاتتسویةاتفاقیةعلىالموافقةتضمنی،1995ینایر 21في مؤرخ04-95رقمالأمر-4

.1995فبرایر 15، الصادر في 7ج عدد .ج.ر.بین الدول ورعایا الدول الأخرى، ج

.مرجع سابقالاستثمار،بترقیةیتعلق،12-93رقم التشریعيالمرسوممن8المادة نصنظرأ-5
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یتمتع بحد أدنى ،ستثمارللاظام عام أنه نص على ن1993من مزایا تشریع سنة و 

أنظمة خاصة بالنسبة للمناطق الخاصة التي من امتیازات اجتماعیة وجبائیة وجمركیة، و 

نصوص علیها المكذلك بالنسبة للمناطق الحرة و 3211-94رسوم التنفیذي رقم المتضمنها 

ع لجنة وطنیة خاصة شر الموقد أنشأ لها .م التشریعيرسو المما یلیها منو 25المادة في 

ستثمار همیة التي تولیها الدولة لاالأ، وضمن لها امتیازات تفضیلیة حسب المالیةلدى وزیر 

هو احتكار الدولة و ستثماریةالاغیر أن هذا التشریع حافظ على مبدأ ثابت في السیاسة .فیها

.2ستثمار فیهاالایجوز للخواص لاة بها لقطاعات اقتصادیة خاص

روجت له حصان طروادة الذي ركبته السلطة و بمثابة ،ستثمارالاظل مبدأ حریة في 

الذي كرسه الأمرهو الدولیة في إطار التسویق السیاسي للسوق الجزائریة، و حافل المفي 

التصریح بنیة الذي كان یهدف إلى تبسیط إجراءات2001ستثمار لسنة الاقانون تطویر 

قد كان هذا القانون محل أخذ ورد بین الحكومة وشركائها الاقتصادیین و ، ستثمارالا

.والاجتماعیین إلى أن تم الحسم فیه بموجب أمر رئاسي

مع تامة من هذا التشریع على أن تنجز الاستثمارات في حریة4ورد في نص المادة 

ات المقننة وحمایة البیئة، تستفید هذه التنظیمات المتعلقة بالنشاطمراعاة التشریع و 

وهكذا یكون تشریع سنة .الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات المعمول بها

امتدادا لما قبله، فقد حافظ على الكثیر من التدابیر السابقة ومنها إمكانیة المستثمر 2001

.الأرباح إلى الخارجالأجنبي في اللجوء إلى التحكیم الدولي وكذلك ضمان تحویل

فتم تقلیص مدة الرد على طلب 2006وقد عدلت بعض أحكام هذا التشریع سنة 

یوم 15أیام بالنسبة للمزایا الخاصة بالإنجاز و3الاستفادة من مزایا الاستثمار من شهر إلى 

بالنسبة لمزایا الاستغلال، كما تم فتح مجال للتفاوض بین المستثمرین الأجانب والوكالة

من المرسوم 24یتضمن تطبیق أحكام المادة،1994أكتوبر 17في مؤرخ321-94رقمالتنفیذيلمرسوما-1

المناطقتعیینشروطبترقیة الاستثمار ویحدد والمتعلق 1993أكتوبر سنة 58المؤرخ في 12-93التشریعي رقم 

.1994أكتوبر 19، الصادر في 67ج عدد .ج.ر.، جحدودهاوضبطالخاصة

.87ص سابق،مرجعسلمان،عمار-2
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وصدرت لاحقا مراسیم ،الوطنيبخصوص مزایا القطاعات ذات الأهمیة الكبیرة للاقتصاد

تنظیمیة مكملة لهذا التشریع ساهمت في تحسین مناخ الاستثمار نذكر على سبیل المثال

تعلق بشكل التصریح الم20081مارس24ؤرخ في الم98-08رقمرسوم التنفیذيالم

.زایاللممنح مقررطلبستثمار و بالا

شكلت تراجعا 2009من سنة داءابتت التي طرأت على هذا القانون لاغیر أن التعدی

.ستثمارالاشرع الجزائري منالمحول موقفوأثارت الشكوك،ستثمارالاعن مبدأ حریة 

بالتالي تراجعا و "الاقتصاديعودة تدخل الدولة في الحقل "ت عن یلاالتعدهذهكشفت

بل أیضا بموجب 2001بعة لیس فقط بموجب تشریع سنة المتار ستثمالاملحوظا في سیاسة 

ستثمارات الاتمییزیة على حساب فقد تم بعث إجراء بیروقراطیة و ، 19932تشریع سنة 

د من حریة حركة رؤوس التقییلالمن خعاییر قبول خاصة و ملل إخضاعها لامن خالأجنبیة

عمول المعتمادالابر عودة مبطنة لنظام مما یعت،ستثمارالارحلة النهائیة من المأموالها في 

.به سابقا

من بالأتمس بشكل كبیرو ،كرسة سابقاالمتراجعا عن الضمانات جراءاتالإتبین هذه 

الطارئة على لاتمن بین سلبیات التعدیو .جنبيالأستثمر المالذي یطمح إلیه القانوني

تعلقة المستقلة المرات السلطات عدیدة على قرالاتفي حاكرسةالمالرقابةالاستثمارقوانین 

هو ما یؤدي في جمیع ت أخرى و لامراكز قرار متعددة في حاكذلك وجود و ستثمار،بالا

ستثمر المنفورإلىویؤدي بالضرورةستثمارالاإلى إطالة أمد معالجة ملفات حوالالأ

.3جنبيالأ

یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار وطلب ومقرر منح ، 2008مــــارس 24خ في ـؤر ، مـ98-08تنــفـیــذي رقم مــرســوم-1

.2008مارس 26، الصادر في 16ج عدد .ج.ر.المزایا وكیفیات ذلك، ج

.90صسابق،مرجعسلمان،عمار-2

.91ص،نفسھمرجعال-3
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لنقدي استقرارلاالإشكالیة:ثانیا

بل لا بد أن یتحقق ،توفیر استقرار المراكز القانونیةلا یقتصر الأمر على ضرورة 

باعتبار أن جمیع الحسابات تتم عن طریق النقود، فالنقود باعتبارها .فوق ذلك استقرار نقدي

ل، فان لكل معقو لم یتوافر للنقد استقرار ثابت و مایاسا للقیم وكل حساب اقتصادي، و مق

أهم سائل تحقیق الاستقرار النقدي من ذلك فان میتهدد، و أن حساب اقتصادي لا بد و 

قابل للتوقع فان ضمانات نجاح اقتصاد السوق، وما لم یتوافر نظام نقدي ثابت ومستقر و 

.1معیارهاحسابات الاقتصادیة تفقد أساسها و جمیع ال

أهمیة كبیرة في المدارس الاقتصادیة لما لها النقديتحتل سیاسات الاستقراربذلك و 

زمة الاقتصادیة الكبرى وقد ازدادت هذه الأهمیة بعد الأ.لنشاط الاقتصاديمن تأثیر على ا

التي عصفت بالمنظومة الرأسمالیة، والتي تساقطت معها المسلمات ،1929-1933

والدور الحیادي للدولة وسیادة قانون ساي في ،الكلاسیكیة كاستحالة عمل الید الخفیة

الرأسمالیة من هذه لإخراجالمدرسة الكینزیةوقد آلت هذه الظروف إلى ظهور ،2الأسواق

الأزمة لتلاقي رواجا بین الاقتصادیین وقد أعطت الكینزیة دورا كبیرا للسیاسة المالیة المرنة 

.3في تحقیق الاستقرار الاقتصادي وذلك عن طریق عوامل الاستقرار الذاتیة

علیة السیاسة حدث تحول كبیر في قبول فا،وفي عقد الستینات في القرن الماضي

كتابه عن التاریخ النقدي للولایات المتحدة في سنة"میلتون فریدمان"المالیة بعد أن نشر 

كماأن سبب الأزمة الاقتصادیة الكبرى یعود إلى عوامل نقدیة ، الذي بین من خلاله.1963

.122ص سابق،مرجعالببلاوي،حازم-1

نفسفيیخلقمعینسوقفيوعرضهاماسلعةفإنتاجالسلع،مقابللتهامبادتتملسلعأن:هوالشهیرسايقانون-2

.آخرسوقفيالقیمةبنفسسلعةعلىطلباالوقت

-1990(الفترةخلالالجزائرفيالنقديالاستقرارعلىالنقدیةالسیاسةاثرقیاس"كمال،دكفالبنعادل،مختاري-3

.202ص ،2021، 10العدد،01المجلد،الأعمالوإدارةةالبنكیالمالیةالاقتصادیاتمجلة،)"2019
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.1اعتقد كینز بأنها تعود إلى نقص الاستثمار وما یتبع ذلك

أو محلیةستثمار كانت سواء للاذبة الجاأركان البیئة مأهحد أبرعتستقرار النقدي یالاف

ستقرار النقدي الاویعرف ،يقتصادالاالرئیسي للنشاط لمحركاات هي الاستثمار وهذه ،أجنبیة

تفعیل سیاسة نقدیة حقیقیة خلالقتصادي من الابیئة نقدیة مستقرة للنشاط یربضرورة توف

.2وصلاحیتهركزي المعمل البنك العام لالإطارد تحدیوصارمة و 

قصد بالسیاسة النقدیة مجموع الإجراءات التي تتخذها السلطة النقدیة من ی، بالفعل

.هدافها، لاسیّما استقرار الأسعارأجل ضبط كمیة النقد المتداول في الاقتصاد بغیة تحقیق أ

، 3قد والقرضللأمر المتعلق بالن2010التعدیل المجرى سنة إنّ بنك الجزائر، بمقتضى

35وعلیه، وفقًا للمادة .مكلّف بضمان استقرار الأسعار كهدف من أهداف السیاسة النقدیة

المتعلق بالنقد والقرض، المعدّل 2003غشت26المؤرخ في 11-03الأمر رقم من

تتمثل مهمة بنك الجزائر في الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هـدفا مـن "متمّم، وال

أهداف السیاسیة النقدیة وفي توفیر أفضل الشروط في میادین النقد والقرض والصرف 

.4"والحفـاظ علیها لنمو مدعم للاقتصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والمالي

، أطروحة مقدمة ضمن 2014-1980نجاة مسمش، الاقتصاد الموازي والاستقرار الاقتصادي، دراسة حالة الجزائر -1

لوم نقود وتمویل، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وع:متطلبات نیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص

.142، ص 2018التسییر، جامعة محمد خیضــــر،  بسكـرة، 

.218ص سابق،مرجعكمال،دكفالبنعادل،مختاري-2

یقصد بالسیاسة النقدیة مجموع الإجراءات التي تتخذها السلطة النقدیة من أجل ضبط كمیة النقد المتداول في الاقتصاد -3

للأمر المتعلق 2010إنّ بنك الجزائر، بمقتضى التعدیل المجرى سنة .عاربغیة تحقیق أهدافها، لاسیّما استقرار الأس

لأمر امن35وعلیه، وفقًا للمادة .بالنقد والقرض، مكلّف بضمان استقرار الأسعار كهدف من أهداف السیاسة النقدیة

تتمثل مهمة بنك الجزائر في "المتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم، ، 2003غشت26المؤرخ في 11-03رقم 

الحرص على استقرار الأسعار باعتباره هـدفا مـن أهداف السیاسیة النقدیة وفي توفیر أفضل الشروط في میادین النقد 

."تصاد مع السهر على الاستقرار النقدي والماليوالقرض والصرف والحفـاظ علیها لنمو مدعم للاق

algeria.dz/ar/-of–Bankالنقدیةالسیاسةعلىعامةنظرة:أنظر الموقع 

مرجع سابق، والقرضبالنقدتعلقی،11-03رقم الأمرمن35المادة -4
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لى درجة كبیر من الأهمیة، فهناك سلامة من الناحیة جانبین عیر قضیة النقودتث

النقدیة بما یحقق الاستقرار في مستوى الأسعار الداخلیة ومستوى سعر الصرف مع العملات 

الأجنبیة، ولذلك أصبحت قضیة الاستقرار النقدي من أهم محددات الاستقرار الاقتصادي، 

دي صروف تسهل الحساب الاقتصافالنقود هي وحدة الحساب فلا بد أن تتوافر بكمیات و 

ویمكن أن ننظر إلى النقود باعتبارها أفضل وسیلة لنقل .علي مختلف الوحدات الاقتصادیة

المعلومات عن التكالیف والعوائد السائدة في الاقتصاد، وبقدر ما یتاح لهذه النقود من مجال 

قود المتداولة في إقلیم   للاستخدام بقدر ما یتاح لها أن تنقل معلومات عن هذا المجال، فالن

.1أو منطقة معینة تعطي صورة عن القیمة الاقتصادیة في هذا الإقلیم أو تلك المنطقة

یتبین أن صحة المعلومة في المجال النقدي تعتبر مؤشرا هاما في هذا السیاق،

لامة القرار الاقتصادي علىلتحدید الحسابات الاقتصادیة، فانه من الطبیعي أن تتوقف س

وهذا ما یستدعي الوقوف على ظاهرة .القرارىحجم صحة المعلومات لدى متخذمدى و 

الاقتصاد الموازي في الجزائر التي یعتبر طرفا لا یقل أهمیة وتأثیرا علي المعطیات 

.والمعلومات التي تقف حاجزا لمعرفة القیمة الحقیقیة  للنقد

فلا یكاد یخلو الاقتصاد ،عالمحقیقة واقعیة في الالنشاط الاقتصادي الموازيإن

هناك مؤشرات و .ر للأنشطة الاقتصادیة السوداءالوطني في أیة دولة من وجود بعض صو 

إن كانت أغلب المجتمعات تحاول السیطرةأن هذه الحقیقة في تزاید مستمر و قویة على 

و من خلال التأدیبیة أالتحكم في هذه الأنشطة من خلال العدید من الإجراءات أو العقوباتو 

.التثقیفالتعلیم و 

شعبي بهذه الأنشطة وجود اهتمام إعلامي و ، ومن الملاحظ في الأعوام الأخیرة

كما أن الحصول على ، هؤلاء في التهرب من دفع الضریبةخاصة بالطرق التي یستخدمها

حجم الاقتصاد الموازي هي من المسائل م الاقتصاد الرسمي و إحصائیات دقیقة عن حج

.31حازم الببلاوي، مرجع سابق، ص -1
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من ثم نجد من الضروريلاقتصادیة والسیاسیة الفاعلة، و في صناعة القرارات االضروریة

.1عدد مرات حدوثهاقدر الذي تمارس به هذه الأنشطة و معرفة ال

أهمهـا فقـدان العائـدات الضـریبیة والتـأثیر ،یؤدي التهرب الضریبي إلى عدة آثاركما 

بالتـالي التـأثیر علـى القـدرة.كـوین ادخـار عـاممما لا یسمح بت،علـى المیزانیة العامة للدولة

ممـا یـؤدي إلـى انتشـار عدم ،الاستثماریة والإنتاجیة للدولة ومن ثمة على النمـو الاقتصـادي

ضریبة عامل ولجوء الدولـة إلـى فـرض المزیـد مـن الضـرائب وتصـبح ال،المساواة بین المكلفین

ه الأفـراد إلـى اسـتعمال أیـة وسـیلة سواء كانت مشروعة ـلال توجـخفساد في المجتمع من 

.أو غیر مشروعة من أجل الإفلات من الواجب الضریبي

هناك العدید من الأسباب التـي تـؤدي إلـى اتسـاع ظـاهرة ،جانب التهرب الضریبيإلى

ري، ضـعف رسـوخ غسیل الأمـوال، الفسـاد الإدا:الاقتصاد الموازي نلخصها في النقاط التالیة

التخلف، وجود طبقیة فـي المجتمـع، انتشـار البطالـة، والجریمـة سـیادة القـانون، انتشـار ظـاهرة

ي المجتمـع، سیاسـات التكییـف الهیكلـي فالغش وتفكك وانهیار القیم المنظمـة، انتشـار 

لنقـد والصـرف وتفشـي والخوصصـة، وما یترتب عنها، الثغرات الـواردة فـي تشـریعات العمـل وا

.2ظاهرة الدیون المتعثرة

إلا أنه هناك واقع ،كن على الرغم من أهمیة سیاسات الاستقرار الاقتصاديل

اقتصادي یقابلها وهو إشكالیة وجود الاقتصاد الموازي الذي أصبح لدیه قاعدة واسعة في 

ا كان القرار الاقتصادي ، حیث أن إذالنشاط الاقتصادي نتیجة انتشاره في السنوات الأخیرة

فلا یقل أهمیة توافر ،تقرة حتى ینضبط النشاط الاقتصاديیحتاج إلى وجود نقود مس

فلا یمكن أن یصدر القرار .المعلومة الاقتصادیة السلیمة عن مختلف جوانب الحیاة

مثلالاقتصادي في غیبة المعلومات السلیمة عن مختلف أوجه النشاط الاقتصادي العمالة 

.1مختاري عادل، بن دكفال كمال، مرجع سابق، ص -1

.102نجاة مشمس، مرجع سابق، ص -2
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.1الأرباح والخسائر لمختلف الوحدات الاقتصادیةتاج، الأسعار، الإن

الفرع الثاني

الخاصفاعل الشراكة بین القطاع العام و ت

في الممارسة العملیة للإشارة إلى ،الخاصعبیر الشراكة بین القطاع العام و یستخدم ت

ن من خلالها القطاع التي یتعاو ،طائفة واسعة من الترتیبات التعاقدیة أو المشاریع المشتركة

یشمل و ،ك تعریف قانوني معترف به دولیالیس هناو .الخاص لبلوغ هدف مشتركلعام و ا

ولقد حظي موضوع الشراكة بین القطاعین العام 2.جمیع الصور الممكنة لهذه الشراكات

نه یعد أیمثله هذا الموضوع  من الأخیرة، نظرا لما والخاص بأهمیة كبیرة خاصة في الآونة

والتي تعد من الركائز د المداخل المطروحة علي الساحة لتنفیذ مشروعات البنیة الأساسیةحأ

.3التي تعتمد علیها الدول خاصة الدول النامیة في رسم وتنفیذ مخططات التنمیة المستدامة

في هذا السیاق، تقتضي قضیة التنمیة المستدامة، توفیر البنیة التحتیة الأساسیة 

تفعیل سیاسة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب سیاسة الأمن اللازمة لنجاح و 

التي یعد من الاستراتیجیات المبذولة من طرف معظم الدول للخروج من التبعیة .الطاقوي

المحیط والبیئة علىعن المحروقات والاستجابة للمشاكل التي تثیرها مسألة الحفاظ علي

.المستوي العالمي

الشراكة بین یستدعي بدوره الاعتماد على ،البنیة التحتیة الأساسیةتوفیر ،بالتالي

یرى البنك الدولي أن في الشراكة بین القطاعین العام والخاص، .القطاعین العام والخاص

، حیث یبرز الاقتصادیة والاجتماعیة، خصوصا في الدول الأقل نمواً ة تحقیق لأهداف التنمی

.141حازم الببلاوي، مرجع سابق، ص -1

.5ص سابق،مرجعالاونسترال،دلیل-2

الشریعةكلیة،"المستدامة التنمیةلتحقیقكأداةخاصوالالعامالقطاعبینالشراكة"الجمل، سالممحمدمصطفىهشام-3

ص ،2017سنة الرابع،الجزءوالثلاثون،الواحدالعددالعامة،والمالیةالاقتصادتخصصالقانون،قسموالقانون،

1747.
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أكبر ا القطاع الخاص فیظهر دوره بشكل م السیاسات، أمدور الدولة في اتخاذ القرار ورس

.القطاع الحكوميفي تنفیذ المشاریع، نظرا لأنه أثبت كفاءة كبیرة في إدارة المشاریع بعكس 

ره، إلى جانب طرق سیره تطو بادرة القطاع الخاص في الجزائر و إن تاریخ ظهور م

إیدیولوجیةعلى اعتبارات سیاسیة و تم تحدیدهمكانته في النشاط الاقتصادي، قد وتنظیمه و 

ویعتبر سلوك السلطات العمومیة في الجزائر اتجاه الدور المنوط، 1أكثر مما هي اقتصادیة

نهألاقتصاد الوطني كان على حد بعید الأجنبي في اللقطاع الخاص سواء منه الوطني و 

، كما یعتبر من 2یالیةالتذبذب باعتباره موضوعه حلیف الامبر عدیم الفائدة ویعتریه الغموض و 

غیر أنه بعد .ناحیة أخرى أن تشجیعه و تطویره ضرورة ملحة من اجل مساندة القطاع العام

ص االأزمة الاقتصادیة خلال الثمانینات وعواقبها، بدأت الجزائر الاهتمام بدو القطاع الخ

التنمیة الوطنیة توجیه الدعوة للقطاع الخاص الوطني تقتضي متطلبات .3في تطویر البلاد

في إطار قانوني یتجسد في عـدة نمـاذج لعقـود الشـراكة ،أو الأجنبي للتعاون مع القطاع العام

عقــود الخدمــات، وهــي مــن :نذكر على سبیل الحصریـن القطاعیـن العـام والخـاص، و ب

وهــي عقــود یقــوم بموجبهــا الشــریك الخــاص بــإدارة مرفــق ،دارةالإعقــود العقــود التقلیدیــة،

1 "- L’histoire de l’émergence du secteur privé, ses modalités d’évolution et de
fonctionnement, son poids ainsi que sa place dans l’espace économique en Algérie, a été
pendant très longtemps, façonnée voire déterminée par des pratiques de l’Etat envers le
secteur privé d’ordre public beaucoup plus politico-idéologique qu’économique".
GUESSMIA El Hadi, La problématique des partenariats Public-Prive en Algérie, revue
des études commerciales, faculté Economie, Université Mouloud Mammeri, 2018, p7.

الوصولفرصزیادةبغیةالأخرىوالدولالشعوبحكمنطاقلتوسیعتهدفآیدیولوجیةأوسیاسة:الأمبریالیة-2

القوةوخاصةالصارمة،القوةاستخدامخلالمنغالبًاذلكویكون،والسیطرةالسلطةوزیادةوالاقتصاديالسیاسي

.الناعمةالقوةخلالمنأیضًاولكنالعسكریة،

3- "Le comportement des pouvoirs publics en Algérie, quant à la place et au rôle assigné

au secteur privé, aussi bien national qu’étranger, dans l’économie nationale, a été,
depuis longtemps, constamment ambivalent et changeant. Tantôt vu comme inutile et
dangereux, car il est un fort potentiel futur allié du l’impérialisme, tantôt son
encouragement et son développement était considéré plus qu’indispensable, puisqu’il
peut être un complément et un soutien au secteur public. Or, depuis la crise des années
1980 et ses conséquences (manque d’épargne nationale et faiblesses structurelles), une
rupture a été constatée. L’Algérie commençait à considérer l’importance du rôle que
pouvait jouer le capital privé dans le développement du pays", GUESSMIA El Hadi, op-
cit. p7
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، وعقود الامتیازالتأجیر، إلى جانب عقود أو مشــروع مملــوك مــن قبــل القطــاع الحكومــي

ویعتبر أسلوب الاستغلال .التجاري أو الصناعيالعقد بالمجالوغالبا ما یتعلق موضوع

كثیر من الدول النامیة في الفترة الأخیرة إتباعهإلىقد عمدت المختلط حدیث نسبیا، ول

خاصة بعد ظهور عیوب أسلوب الاستغلال المباشر والمتمثلة أساسا في بطء وتعقید 

.متها لقواعد السوق وأحكام المنافسةئملاإجراءاته وعدم 

فقط تمام الملتزم لم یخلو هو الآخر من عیوب تمثلت في اه،وحتى أسلوب الامتیاز

ت من اللازم أن نلذا با.عدم تقییده في الغالب بالشروط التي تحددها الإدارةبتحقیق الربح و 

أشخاص القانون الخاص من إلىها لا تخلع الدولة یدها عن إدارة المرافق العامة كلیة وتعهد

والمتمثل في بد من حل وسط من جهة أخرى، بل لاتها هذه الأخیرةجهة، وأن لا تنفرد بإدار 

BUILTأسلوب البوت  OWN OPERATE ) BOT(1 ، وهــي مــن نمــاذج الشــراكة

ویمكـن أن تكـون هنـاك .نشطةالأالجدیــدة والمســتخدمة علــى نطــاق واســع فـي مختلـف أنـواع 

ولكـن المشـترك هنـا هـو تحمّـل الشـریك الخـاص مسـؤولیة .تنویعـات مختلفـة فـي التفاصیـل

مـن رسـوم المسـتخدمین أو مـن بیـع المنتـج رباحالأوالمخاطـر، ویتـم اسـتیفاء النفقـات و التمویـل 

نتهـاء یتـم تحویـل ملكیـة الاأو بدفعـات مـن الحكومـة علـى امتـداد مـدة المشـروع، وبعـد 

.2المشـروع إلـى الحكومـة

ساسیة أو التجاریة عن طریق تعد عقود البوت أحد وسائل تمویل مشروعات البنیة الأ

فرض أعباء جدیدة و العامةنیةالاستثمار المباشر، دون أن تضطر الدولة إلى تحمیل المیزا

كما تمكن عقود البوت من نقل الأسالیب ،تمع أو الدخول في حلقة القروضجلمعلى أفراد ا

.3محلیة علیهاالتكنولوجیة الحدیثة ووسائل التقنیة إلى الدولة وتدریب الید العاملة ال

1 -BUILT OWN OPERATE : البناء، التشغیل، الإعادة

الخاص، شبكة المظمات العربیة غیر حكومیة للتنمیة دلیل المجتمع المدني خول الشركة بین القطاع و :نظر الموقعأ-2
https://www.annd.org/uploads/publications/Civil_Society_Guide_on_Private-Public_Partnerships_Ar.pdf

المجلة،"بالجزائرالعمومیةالمرافقتسییرفيوالخاصالعامالقطاعینبینالشراكةإشكالیة"بوعیسى،سمیر-3

،03الجزائرجامعة، الدولیةوالعلاقاتالسیاسیةالعلومكلیة،01العدد،07المجلد ،السیاسیةللدراساتالجزائریة

.115ص،2020
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مما یؤدي إلى ،جدیدةصیغة من التعاقد، هي خلق فرص عملومن مزایا هذه ال

عنالتغلب على مشكلة البطالة وزیادة الدخل القومي وانتعاش الاقتصادي الوطني، ناهیك

ید من الخدمات العامة ورفع مستوى الخدمة، نظرا لأن القطاع الخاص أكفأ في تقدیم المز 

.العامة من القطاع العامإدارة المرافق 

والتي تساهم في ،"البوت"على الرغم من الإیجابیات العدیدة التي یوفرها أسلوب 

تحقیق التنمیة الشاملة، إلا أن هذا العقد لم یسلم من العیوب والمخاطر التي تمس الجانبین 

عاقدیة لى المستوى القانوني، یمكن تسجیل تشابك العلاقات التفع.القانوني والاقتصادي

للعدید من المراحل، ویضم العدید "البوت"وارتفاع تكلفة المشروع، حیث یخضع إبرام عقود 

ة لإعداد تكبد تكالیف باهضي، التمن الاتفاقیات التي تفرض على الدولة المضیفة للمشروع

كفاءة عالیة إضافة إلى إشراك مستشارین قانونیین ومالیین ذوي .وتحضیر مستندات التعاقد

ع الخاص لتمثیلها، وهو ما یستنزف أموالا كثیرة عند تمویل البنیات التحتیة التي القطامن 

تحتاجها الدولة لاستغلال المرفق العام، فعلى المدى الطویل یمكن القول بأن التكلفة النهائیة 

لإقامة وبناء وتشیید وتمویل المشروع الاقتصادي عادة ما تكون أعلى مما لو تولت الدولة 

.ةوتمویله مباشر المشروعإقامة

معطلة بالرغم من ،وتبقى صیغة الشراكة بین القطاعین العام والخاص في الجزائر

الاستمرار في تمویل المرافق العمومیة، إذ الضغوط المالیة الكبیرة التي تواجهها الحكومة في

ة لفائدة تبدو الحاجة ملحة في التنازل عن بعض المرافق التي لا تمس بالسیادة الوطنی

القطاع الخاص وفق دفتر شروط صارم یرغم الخواص على احترام مبدأ الخدمة العمومیة 

.تهاوعدم الانقطاع عن تقدیم الخدمات، أو رفع تسعیر 

إن الانفتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر نحو اقتصاد السوق، عرف مقاربات شبه 

إطار الجمع بین ثنائیة تحسین بیئة في و .ضئیلة في مجال الشراكة بین القطاع و الخاص

وحمایة الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، قامت ،الأعمال وتطویر مناخ الاستثمار من جهة

للاستثمارات الأجنبیة، وذلك عن طریق اشتراط )المشتركة(الجزائر بفرض الصیغة الثنائیة 
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اركة طرف جزائري والتي تفرض مش، )الملغاة(%51-49العمل وفق القاعدة الاستثماریة 

والتي یرى فیها البعض عائقا یحول دون .2009وهذا منذ عام %51بحد أدنى یبلغ 

.1المسطرة، فیما یراها آخرون دعما مهما للسیادة الوطنیةتحقیق الأهداف 

التي یجني ثمارها ، الاقتصادیةمنیةنالتفيللحكومةإن القطاع الخاص شریك أساسي

جب التركیز على اقتصاد الكفاءة تستو ،ة التنمویة التي تمر بها الجزائرن المرحلأالجمیع و 

ة بین القطاع غیر أن الشراك.البیروقراطیة الخانقةتعاد عن استعمال دوالیب السلطة و الابو 

فياللاسلكیةخاص في مجال الاتصالات العام والخاص تجسدت في المجال الصناعي و 

، قطاع شراكة سیال مع الجزائریة للمیاهدة شراكات مثل میاه الذي عرفت عقطاع ال،رالجزائ

.2البناء، الطریق السیار شرق غرب، شبكة السكك الحدیدیة

ت بیئة الأعمال نا أساسیا من مكونا تعتبر البیئة القانونیة الملائمة للاستثمار مكو

لاستثمار بالقةوداعما رئیسیا للاستثمار الخاص، غیر أن المنظومة القانونیة والتشریعیة المتع

:في الجزائر تعاني من عدة اختلالات ومشكلات نذكر منها ما یلي

لاستثمار، الأمر الذي أدى إلى تطبیقها باضبابیة بعض النصوص القانونیة الخاصة-

.بطریقة انتقائیة ومتباینة بین حالة وأخرى

مر الذي مضمون النصوص القانونیة، الأتفصلغیاب اللوائح التنظیمیة التي تفسر و -

.مختلفة في محاولة لفهمهاویلاتتأأدى إلى

لاستثمار مع القوانین المتعلقة باعدم مسایرة التطورات الحاصلة في القوانین المتعلقة-

.بقطاعات أخرى، كالقطاع الصناعي والقطاع المصرفي اللذین یشهدان نوعا من الجمود

ودورها في تعطیل الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في %51-49القاعدة الاستثماریة "سماء سي علي، سهام طرشان،-1

.195، ص 2020، جامعة الشلف، 01، العدد 21، المجلد الباحثمجلة، )2019-2000(الجزائر خلال الفترة 

، الجزائرفيلعمومیةاالخدمةلتحسینكمدخلالخاصو العامالقطاعبینالشراكةطاووس،حماددیهیة،أماعوش-2

وإدارةعامةسیاساتتخصصالسیاسیة،العلومفيماسترشهادةلنیلمذكرةوزو،تیزيعزازقةبلدیةحالةدراسة

.51ص ،2018وزو، تیزيجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةمحلیة،
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منظمة لقطاع الأعمال تخوف المستثمرین الأجانب من عدم استقرار القوانین ال-

.في الجزائر

مما یؤدي إلى ،ناعدم الجدیة في تنفیذ القوانین بشكل دقیق وتضارب البعض منها أحیا-

.تعطیلها

لنسبة للأجانب، وهذا لیس بایتبین أن نسبة المخاطرة للاستثمار في الجزائر كبیرة،مما سبق

لوجود إشكالیة كبیرة في مناخ الاستثمار بالنظرفقط، ولكن أیضا %51-49بسبب القاعدة 

الذي یتسم بنوع من الجمود نسبیا، ویفتقد للتسییر الذكي نتیجة التعقیدات البیروقراطیة في 

كثیرا ما یستند الإدارة الجزائریة وانعدام الرقمنة والشفافیة وغیاب دراسات اقتصادیة استشرافیة

في المعاملات البطءوكذاالبیروقراطیةانتشارإلى جانب1.المستثمرون الأجانبإلیها

.2لرشوة الوساطة وكذا المحسوبیةاالإداریة

المطلب الثاني

قتصادي تنافسيقیق التنمیة الاقتصادیة في محیط اتح

واستقلال عدد كبیر من المستعمرات السابقة، طرحت مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة

ف مؤسساتها مع ضعو ،ذه الدول حدیثة الاستقلالظم هقضیة التنمیة الاقتصادیة على مع

قصور إمكانات ارتباطها بها، و معظمها للدول المستعمرة أو الاقتصادیة الوطنیة وتبعیة

السوق المحلیة، فقد كان من الواجب لهذه الحكومات علي غرار الجزائر تحمل مسؤولیة 

د الوطني إلى الصعید الدولي للصعود بالاقتصا)الفرع الأول(إشكالات التنمیة الاقتصادیة 

).الفرع الثاني(مع مراعاة متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي

.206ص سابق،مرجعطرشان،سهامعلي،سيسماء-1

.62صسابق،مرجعووس،طاحماددیھیة،أماعوش-2
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الفرع الأول

النهوض بالاقتصاد الوطنيإشكالیة 

یعتبر موضوع التنمیة من المواضیع التي استند علیها الجدل والتعارض أحیانا داخل الدوائر 

من الباحثین في مجالات عدة، منها العلوم العملیة، وذلك أنها قضیة تشغل الكثیر 

الاجتماعیة، الاقتصادیة وغیرهما، كما یعتبر محور التنمیة من أبرز المحاور التي تسعى كل 

دولة إلى تحقیقها، وهذا لما تحتویه من ركائز وأسس هامة لتحقیق النمو الاقتصادي 

.راتیجیات وبرامج محكمــةوالاجتماعي والنهوض بالتنمیة الاقتصادیة، من خلال إتباع است

فتحقیق التنمیة بمختلف مظاهــرها هو هدف لا یتوقف عند غایــة أو إنجاز محدد، 

.1وإنما یستمر باستمرار الحیاة الیومیة للأفراد والمجتمع ككل

عرفت الفترة الأخیرة من الثمانینات، أصوات عدیدة على عدة  مستویات عن مدى 

ظاهرة ،في النشاط الاقتصادي، من جهة أخرى عرفت نفس الفترةحدود آو قیود تدخل الدولة 

جدیدة ایجابیة للنمور الأسیویة في شرق وجنوب أسیا حیث برزت على الساحة  كاقتصادیات 

جدیدة حیویة ومتحركة أنجزت خلال ربع القرن الأخیر ما یشبه بالمعجزة الاقتصادیة بتحقیق 

یر الصناعي والمشاركة في التطور التكنولوجي معدلات نمو عالیة وقدرة هائلة من التصد

وكذا كثرة تدخل وهذا بالرغم من محدودیة أو انعدام مواردها الطبیعیة.للصناعات الحدیثة

.2اقتصادیاتهاالدولة في 

والأشكال الرئیسي طارالإأن ینبغي الإشارة،وعلى عكس دول أسیا،في هذا المقام

بدلا یدخل في نطاق ما یعرف بالاقتصاد الریعي،لجزائرالتنمیة الاقتصادیة في الموضوع 

أن الإنسان هو جوهر أصبح ظاهرا  للعیانحیث من اقتصاد الكفاءة للعنصر البشري، 

التنمیة"قد تم دمج مفهوم التنمیة البشریة بالتنمیة المستدامة لیصبح مصطلحول،التنمیة

محمد صالي، تأثیر البنیة السكانیة والتنمیة الاقتصادیة علي تطور الشغل في الجزائر، أطروحة للحصول علي شهادة -1

.147، ص 2016دكتوراه في العموم الدیموغرافیا، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة وهران،  

.5،سابقحازم الببلاوي، مرجع -2
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.1هو المفهوم السائد الآن"امةالبشریة المستد

تأثیره على الاقتصادیات التي تعتمده و ،جدل حول مفهوم الاقتصاد الریعيلقد كثر الو 

.الخارجیةتحت رحمات المتغیرات الداخلیة و كمصدر أساسي في دخلها الوطني، لأنه یجعلها

إلى اقتصادیات الدول الریعیة، تنتقل مباشرة،وعلیه فان أي هزة تصیب حركة التجارة الدولیة

لا تستند ، كون أن هذه الاقتصادیات رخوة و تحدث هزات اجتماعیة شدیدة الأثر،نتیجة ذلكو 

في وجودها إلى قوة إنتاجیة صلبة، ذلك أن بنیة الاقتصادیات الریعیة هي بنیة غیر إنتاجیة، 

المواطنین في ىتمیز بدوافع الاستهلاك الترفي لدیضاف إلى ذلك أن الاقتصاد الریعي ی

.یادة الفجوة بین طبقاتهیساعد على ز المجتمع و 

ستخراجیة الاإذ یغلب علیه طابع الصناعة ا،عیاقتصادا رینيالوطالاقتصادیعتبر

ني الوطالإنتاجيالذي جعله یفتقد لتنویع النسیج الأمرهوروقات، و لمحاقطاع فيالمرتكزة

تعرفها لتياالحادةظل التقلبات فيو .ه على تركیبة أحادیة للصادراتاعتمادإلىضافةبالإ

ضربت أسعار النفط التيالدولیة خاصة بعد الصدمة النفطیة الأسواقفي روقات المحأسعار 

معاجلة هذه إلى،على توزیع الثروةةضرورة القائمو أهمیةبرزت ،2014أواخر عام 

متنوع قائم على خلق اقتصاد منتج و یعي إلىالر الاقتصادمن حالة لجزائراللخروجالإشكالیة

خلق الثروة الوطنیة، مع ضرورة التأكید على فيالقطاعات جمیعوة عن طریق إشراك الثر 

.2القطاع الخاص في الارتقاء بالاقتصاد الوطنيإسهام زیادة

لمتطلباتبالنظر بعیدا عن تبعیة النفط، و العالميالاقتصادأمام صعوبة انتقال 

، برز متغیراتهو العالميقتصادالافي الحاصلةخم التطورات ضأمام المواجهةو المسایرة

التطورات، لیمتلك جابهةلموكمورد كفیل .رح الطاقة الدولیةعلى مسالمتزایدةبأهمیتهالبترول

یمثلانتهاء بسوق تداوله، أین وتواجده و بتركیبتهبدء من طبیعته مرورا یرة خصوصیات كث

.1800صسابق،مرجعالجمل،سالممدمحمصطفىھشام-1

للبحوثالأصیلمجلـة،"التنویعوإستراتیجیةالریعواقعیبنالجزائرالاقتصاد"الواي،عبدبولویزسلیم،قط-2

.10ص،2018دیسمبر،02العدد ،02المجلد ،والإداریةالاقتصادیة
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من یرالكثمدا خیلنبض عوائدهثم تمثلالسوق، ومن لهذهلمحرك الأساسي االعربيالنفط 

تحولت منالریعیة و بالاقتصادیاتأصبحت تسمى یثح.على غرار الجزائرالدول العربیة 

العوائد من مسارها انحیازاقتصاد الفقاعة نتیجة إلىللنفط بامتلاكهافرضیة اقتصاد القوة 

.1یلللمداخالواحد المصدرالبقاء مع إشكالیة للتوظیف و الحقیقي

روقات لمحاستحواذ قطاع افيبشكل أساسي نيالوطالاقتصاده تبعیة تتجلى أوج

الإیراداتع یعلى جمالبترولیةالجبایةسیطرة إلىبالاضافة،الجزائرعلى صادرات 

ما بني تتراوحروقات بنسبة لمحیساهم فیه قطاع االذي الخامالعمومیة، وكذا الناتج الداخلي 

إنتاجهاائر على قطاع المحروقات الذي یمثل ثلثوعلیه فان اعتماد الجز .بالمائة21

من حجم %97ما یقارب من إیرادات موازنتها العامة و %60ویشكل أكثر من الإجمالي،

رهینا لتقلبات أسعار النفط قتصادها خاضع للأسواق الخارجیة و إجمالي صادراتها، جعل من ا

نها من انخفاض في مستوي وما ترتب ع1986ولعل أزمة أسعار النفط التي حدثه سنة 

سیاسیة كبیرة لخیر نمویة وما لحقها من أزمة اجتماعیة و إعاقة في الحركة التالصادرات و 

.2دلیل على ذاك

الخیارأنها بالنقاش على اعتبار تحظىالاقتصادیةتزال قضیة التنمیة ولاكانت 

ك الوقت في سبیل الإشكالیة التي أثیرت منذ ذلإنالرئیسي للتخلص من أزمة التخلف،

ن تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الجزائر، هي إلى أي مدى یمكن بناء قطاعات ارتكازي م

.رفع معدلات نموهشانها خلق اقتصاد وطني متنوع و 

العدید سم تلهارقم واحد، فر المقامفي وضعت التنمیة بشكل عام،المنطلقمن هذا 

مختلفوالبشریة لتحقیق المالیةالمواردلها صت وخص، والمخططاتمن السیاسات

لأزماتامختلفعن الموروثالتنمیة في مجالات ولتدارك ذلك التأخر الواقع ، الطّموحات

إدارةتخصصالماستر،شهادةلنیلتخرجمذكرةالإنتاجي،لاقتصادواالریعيالاقتصادبینالجزائرصافیة،ملاح-1

.01ص ،2015بادیس،بنالحمیدعبدجامعةالتسییر،وعلوموالتجاریةالاقتصادیةالعلومكلیةالمؤسسة،واقتصاد

.8ص سابق،مرجعالواي،عبدبولویزسلیم،قط-2
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، مع بدایة جدیدلبعث النمو منالاستثمارعلى حركیة الجزائر، رّكزتالأمنیةو الاقتصادیة

الإنعاشمن دعم الجزائرانطلقتحیث .العمومیةستثمارات ّ مت برامج الادعو الثالثة الألفیة

برنامج توطید النمو إلىوصولاالتكمیلي لدعم النمو بالبرنامجمرورا الاقتصادي

.1الاقتصادي

بالفعل لقد حققت هده البرامج معدلات نمو ایجابیة، غیر أن اعتماد الجزائر غلى 

بات حساسیة نتیجة تقلجعل اقتصادها أكثر،قطاع المحروقات كمصدر وحید لمداخلیها

دولار للبرمیل سنة112.92ولعل انخفاض أسعار البترول من .البترول في العالمأسعار

بسبب جانحة 2020سنة دولار30ثم إلى 2015دولار لسنة 52.79إلى 2011

ه فالاقتصاد یبناء علو ، خیل الجزائر وعلى اقتصادهاثأر سلبیة علي مداكورونا، كان له ا

وهذا المصدر غالباً ما یكون مصدراً طبیعیاً ، لى مصدر واحدالریعي هو اعتماد الدولة ع

لیس بحاجة إلى آلیات إنتاج معقدة سواء كانت فكریة أو مادیة كمیاه الأمطار والنفط والغاز،

بحیث تستحوذ السلطة الحاكمة على هذا المصدر وتحتكر مشروعیة امتلاكه ومشروعیة 

.2توزیعه ومشروعیه بیعه

ر صندوق النقد الدولي موضوع ووضعیة التنمیة الاقتصادیة          كما تناول تقری

جینیف في الجزائر بعد جائحة كورونا، حیث قامت بعثة من الصندوق الدولي تقودها السیدة 

3نوفمبر لإجراء مشاورات المادة الرابعة21و16لجزائر العاصمة بین إلى افرید یرده 

،والتنمیةالاقتصادمجلة،"تقییمیهتحلیلیةدراسة"الجزائرفيالاقتصادیةالتنمیةإشكالیة"بومدین،فیلاليعلي،طالم-1

.110صالمدیة،، فارسعلىجامعة،02العدد ،04المجلد 

دیسمبر،01العدد ،15المجلد ،الاقتصادجدیدمجلـة،"الجزائرفيالریعمعضلة"محمد، حراثمعتوق،سامیة-2

.179ص،2020

فيتتمالأعضاءالبلدانمعثنائیةمناقشاتإجراءعلىالدوليالنقدصندوقتأسیساتفاقیةمنالرابعةةالمادتنص-3

والمالیةالاقتصادیةالمعلوماتوجمعالعضو،البلدبزیارةالصندوقخبراءمنفریقویقوم.سنويأساسعلىالعادة

إلىالعودةوبعد.البلدهذافيالاقتصادیةوالسیاساتوراتالتطحولالرسمیینالمسؤولینمعمناقشاتوإجراءاللازمة،

.الخصوصهذافيالتنفیذيالمجلسلمناقشاتأساسایشكلتقریراالخبراءیُعِدالصندوق،مقر
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ترى البعثة و ":البعثة أدلت السیدة فرید یره بالبیان التاليمع السلطات الجزائریة وفي ختام 

،العامالإنفاقأن استمرار الاعتماد الكبیر على إیرادات المحروقات والزیادة الكبیرة في 

وسط تقلب أسعار ،ةیؤدیان إلى مخاطر ملحوظة على المالیة العام2023المتوقع لعام 

.1"م الیقین، ودرجة استثنائیة من عدالمواد الأولیة

الذي بدوره و لتنمیة الاقتصادیة في الجزائر كما تناول تقریر من البنك العالمي حول ا

.ركز بدوره على قطاع المحروقات

الفرع الثاني

متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي

وهذا یحتم علیها التحلي ،إن الجزائر الیوم تعمل على الاندماج في الاقتصاد العالمي

وأول ما یترتب علیها .معركة أمام هیمنة العالم الخارجية والشجاعة لخوض غمار البالجرأ

في ذلك بنیة على قواعد اقتصاد السوق أخدةهو إتباع خطوات مدروسة ورشیدة م،فعله

.2اعتبار حاجیات ومستویات التنمیة

صادي لقد كان للمؤسسات الاقتصادیة الدولیة الفضل في إقامة النظام الاقت،بالفعل

مستخدمة في ذلك العالمیة،ولعل أهم هذه المؤسسات منظمة التجارة العالمي الجدید،

على وقد عملت هذه المؤسسة الدولیة.الجنسیات كأداة لتنفیذ مخططاتهاالشركات متعددة

تم الاعتراف لها بسلطة اتخاذ القرارات الملزمة التي تسري على تحقیق العولمة الاقتصادیة و 

.ل الأعضاء وأصبحت كأن لها سلطة علیا فوق حكومات تلك الدولجمیع الدو 

یعد السیادة الوطنیة حجرة عثرة أمام تقدم ،غیر أن النظام الاقتصادي العالمي الجدید

تعمل على تنظیم التجارة الذي یرى بضرورة وجود أعمال تشریعیةالقانون التجاري الدولي،

:عالموقأنظر-1
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2022/11/21/pr22396-algeria-imf-staff-completes-2022-article-iv-mission-to-algeria

Site web consulté le 15 juin 2023 a 15 h :30 mn

الأكادیمیةعنتصدرمحكمةعلمیةمجلة،"الجزائرحالةدراسة، التنمیةفيودورهماوالسوقالدولة"اوبختي،رشید-2

.18ص ،2014، 15العدد الخامس،المجلد،والتكنولوجیاللعلومالعربیةالأمریكیة

https://academia-arabia.com/ar/reader/2/71477



إبقاء تدخل الدولة في النشاط الإقتصاديالفصل الثاني  

-92-

لمفهوم المعاصر للسیادة من المفهوم التقلیدي إلى اوأنه ینبغي على الدول التحول .الدولیة

مرونة ما یكفي لاستیعاب عملیات التحول القانوني في إطار المجتمع الدولي،الاالذي فیه

إلى القول بأن فكرة السیادة في طریقها إلى الزوال تحت تأثیر ،وقد تجاوز البعض هذا الحد

العالمیة والعودة إلى وجوب إخضاع مصلحة لتحل محلها فكرة المصلحة،المتغیرات الجدیدة

.1الدولة للمصلحة العامة للمجتمع الدولي

نیتها الانخراط في نظام التجارة المتعددة الأطراف ،1987لقد أبدت الجزائر سنة 

في المنظمة العالمیة 1995ابتداء من سنة و .التعریفة الجمركیةالمتمثلة في الاتفاقیة العامة و 

التعریفة الجمركیة ر إلى الاتفاقیة العامة و الجزائم تكوین فوج العمل لانضمامللتجارة، حیث ت

تم تحویل هذا الفوج إلى فوج عمل المنظمة العالمیة 1995في سنة.1987جوان 17في 

وأخر اجتماع له 1998عقد أول اجتماع له في أفریل و .تجارة المكلف بانضمام الجزائرلل

.2012كان في مارس 

هذه الفترات، قام بدراسة النظام التجاري الجزائري بخصوص نظام رخص أثناء 

الاستیراد، العوائق التقنیة للتجارة، تطبیق الرسوم الداخلیة، المؤسسات العمومیة والخصخصة، 

.2وبعض من جوانب الحقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارةالإعانات

یعتبر من ضمن ،الاستثمار المباشرإن انفتاح الجزائر على التجارة العالمیة و 

یتم التعامل معه بصفة حصریة من زاویة فقدان و ،ذات طابع دوليالاقتصادیةالإصلاحات

القومیة (الإیدیولوجيغیر أن فكرة السیادة لم تستعمل من الجانب.3السیادة الوطنیة

،السیاسةوالعلومالحقوقمجلة،"الوطنیةالسیادةعلىوتأثیرهاالاقتصادیةالعولمة"جمال، نوستةرفیقة،قصوري-1

.1196ص ،2017جوان خنشلة،جامعة،02الجزء ،08العدد 

2-Voir le site :

COMMERCE.GOV.DZ/PROCESSUS –d’accession -de -l’Algérie -a- l’organisation -mondiale- du- commerce-OMC.

3-" L’ouverture commerciale et aux investissements directs, et plus globalement le volet
international des réformes économiques, sont appréhendés sous l’angle exclusif de la
perte de souveraineté " ABBAS Mahdi, l’accession de l’Algérie à l’OMC, entre
ouverture contrainte et ouverture maîtrisée, laboratoire d’économie de la production et
de l’intégration internationale, 2009, p 09
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على النشاطات وف فقدان السیطرة ، ولكن من مخا)الاقتصادیة أو مشروع التنمیة الوطنیة

التصرفات الاقتصادیة، السیطرة التي تعد بمثابة العنصر الأساسي للشرعیة السیاسیة للنظام و 

.من جهة

جل أزیز نفقات المیزانیة لم تخصص من أن تع،السنوات الأخیرةوما یلاحظ  خلال

طاعات التخصص نحو قلوطني أو إلى توجیه مسار النمو و زیادة القدرة الإنتاجیة للاقتصاد ا

إن انسحاب الدولة في الجزائر.قادرة على تولید عوامل ایجابیة على بقیة النسیج الصناعي

بارونات وذاك لتموقع، 1تطویر القطاع الخاص الصناعيهمن الحقل الإنتاجي لم یترافق مع

ط بمصلحة البلد والسلمالحائعرضضاربةمتطرفةالتوزیع واتخاذ لیبرالیةالاستیراد و 

.عيالاجتما

یكشف عن تناقضات،مسالة الانضمام إلى المنضمة العالمیة للتجارةإن تحلیل

هذا الأخیر .الهیكلیة التي بادر فیها الاقتصاد الجزائريعملیة في الإصلاحات الدستوریة و 

)المحروقات(یقوم على الاقتصاد الریعيدوجة، بلد یسیر في طریق النمو، و یواجه مشكلة مز 

.2الغیر المتنوع

من والحدة العالمیة للتجارة مع نظام المنظمنقیادالاالتأقلم و ،كما یجب للجزائر

فتح ؤثر سلبا على الخزینة العمومیة و التقلیل من التعریفة الجمركیة الذي یالسیاسة الحمائیة و 

.3الاقتصاد الوطني إلى نطاق المنافسة العالمیة

1- "Toutefois, l’idée de la perte de souveraineté n’est pas utilisée d’un point de vue
idéologique (nationalisme économique et projet national de développement). Le retrait
de l’Etat de la sphère productive ne s’est pas accompagné du développement d’un
secteur privé industrialiste",op.cit, p 10.

2- "Dès lors, il convient d’analyser l’accession comme révélatrice des contradictions du

processus de transformations institutionnelles et structurelles dans lequel est engagée
l’économie algérienne. Cette dernière est confrontée à une double problématique : celle
d’un pays en développement et celle d’une économie pétrolière peu diversifiée ", ibid, p
11.

العدد ،الإنسانیةالعلوممجلة،"للتجارةالعالمیةمةظالمنإلىالجزائرانضمامأفاق"،لیلىعیساويشهرزاد،زغیب-3

.80ص،2003ماي عنابة،جامعةالاقتصادیة،والعلومالحقوقكلیة،04
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لا یخلو من الخطورة ،قتصادناإن الإقبال على هذه الخطوة المصیریة بالنسبة لا

تشكیل ،بمكان، على أساس أن الاقتصاد الجزائري مازالت تطبعه الهشاشة التي من أبرزها

ن الجزائر توجد في مفترق الطرق رغم تحقیقها أو من الإیرادات%97المحروقات لنسبة 

تحت 1994للتوازنات الاقتصادیة الكلیة بعد تطبیقها برنامج التعدیل الهیكلي منذ عام

الاقتصاد الصاعد الذي الریعي و وهي تتأرجح بین الاقتصاد.إشراف الصندوق النقدي الدولي

سیكون حجر الزاویة لبناء اقتصاد السوق حسب المعاییر المتعارف علیها دولیا وفي إطار 

الابتكار والفعالیة، أي بناء اقتصاد سوق خارج ریوع المحروقات والمنظومة التجاریة 

.1ةالریعی

جامعةالتاسع،العدد،اقتصادیةدراساتمجلة،"الصاعدوالاقتصادالریعاقتصادبینالجزائر"مقیدش،ى مصطف-1

.11صالمسیلة،بوضیاف،محمد
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خاتمة

نظام اللیبرالي الذي انتهجه للالصورة الحقیقیةیمكن القول أنَ ،كخاتمة لهذا الموضوع

زال یعرف نوعا من عدم الاستقرار یلاالجزائر خلال الثمانینات من القرن الماضي 

ثرها بالزمان ه وذلك لنسبیة الحقیقة العلمیة وتأاختلاف فقهي حتى في أصولو ،في أحكامه

.مقارنة بالاشتراكیة المندثرةاللیبرالیة تمیز بها ترغم المكانة التي ، وذلك من المكانو 

خلاف تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، أنموضوعكما یتبین من خلال هذا ال

تدخلها من وأالحریة الاقتصادیة تقلیص دور الدولة لتفعیل حول ، قائماكان في بادئ الأمر

العالم یعیش فترة  أما في الوقت الحالي، یمكن القول أن.العدالة الاجتماعیةتحقیق أجل

انتقالیة حادة بالغة الحرج تتزامن فیها المتناقضات، فإذا كانت التطورات الاجتماعیة 

والاقتصادیة تشیر الاتجاه إلى نوع من العالمیة، نجد في المقابل أن هذه المسالة تقلص    

لة الوطنیة السیادیة حیث لم تعد قضیة التنمیة امرأ محلیا یترك لكل دولة بقدر من دور الدو 

.ما هو في نقس الوقت مشكلة عالمیة

بالتالي فان تدخل الدولة في النشاط الاقتصاد أمر مطلوب وضروري لا مناص منه 

حتى في ظل نظام السوق، فاقتصاد السوق لا یعني الانسحاب الكلي للدولة وترك المجال

كما أن تحریر الاقتصاد الوطني وتطبیق آلیات السوق لیس معناه إلغاء دور .للنظام التلقائي

الدولة تماما في النشاط الاقتصادي وإنما ترشیده، وأن قوى السوق وحدها لا یمكنها أن 

.تتحقق بفعالیة تامة فهي لیست بدیل عن دور الدولة وإنما هو مكمل له

أن العلاقة بین الدولة والسوق لیست علاقة تنافسیة یمكن القول مقارنة بما سبق،

بقدر ما هي تكاملیة تحكمها اعتبارات الحریة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة، كما أن الغایة 

من عملیة الضبط الاقتصادي هي العمل على التنسیق بین الحریة الاقتصادیة والعدالة 

رة والأسواق من أجل تحقیق المصلحة الاجتماعیة مع تفعیل الحكم الراشد بین الإدا

.الاقتصادیة للبلاد
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إن محاولة الجزائر لتطبیق آلیات السوق والابتعاد عن سیاسة التخطیط المركزي  

والعمل على إرساء دولة القانون في ضل تحدیات العولمة الاقتصادیة خلق نوعا من التذبذب 

ك لحتمیة التنازل نسبیا عن مسالة والمخاوف لدى المشرع الجزائري عند وضع القوانین وذل

وما یعاب على المنظومة القانونیة .السیادة في سبیل تحقیق المصلحة العامة الاقتصادیة

الوطنیة، أنه هناك عدم توافر نظرة استشرافیة من المشرع قبل وضع القوانین، وهذا ما أدي 

وهذا بالرغم من النظرة .یةإلي إشكالیة وفرة الأمن القانوني وعدم استقرار المراكز القانون

.الاحتیاطیة والاحترازیة من المشرع والدخول بحذر في مرحلة التحریر للاقتصاد

من ناحیة أخرى، نلتمس من بعض البحوث والتقاریر إلى غیاب الإرادة السیاسیة من 

أجل تحقیق التحریر الفعلي لبعض المجالات الاقتصادیة وان هناك احتكار مفرط لاسیما في 

ال الاستیراد والتصدیر لا تفرضه المسائل التقنیة ولا الفنیة لبعض النشاطات ولكن أن مج

واقع الأمر یستشفى وللأسف أن هناك تموقع بارونات الاستیراد والتصدیر التي اتخذت 

.سیاسة لیبرالیة متطرفة ضاربة الحائط الاستقرار الاقتصادي والسلم الاجتماعي للبلد

أن نستخلص أن آمال الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة إلى جانب ذلك،  یمكن 

والدخول إلى منافسة عالمیة ما یزال الطریق غیر معبدا، ما دام أن الاعتماد على الاقتصاد 

الریعي القائم على المحروقات یعتبر إن صح القول من الاحتكارات الدیماغوجیة 

)Monopole de la démagogie(مطبقة من السلطة الحاكمة  التي للسیاسة العامة ال

تقف حاجزا أمام تحقیق التنویع الاقتصادي وخلق نسیج اقتصادي متنوع من مختلف 

المنتجات المحلیة تستجیب للمعاییر الدولیة تستطیع أن تدخل سوق عالمیة وتفرض نفسها 

.على مستوي الأسواق الدولیة

الذي أقدم في عهده الأول بعد وما یمكن استخلاصه في الأخیر، أن المشرع الجزائري 

الاستقلال في مرحلة الفراغ القانوني على تبنى النظام القانوني الفرنسي مع مراعاة الأحكام 

التي تتعارض مع السیادة الوطنیة، وهذا الوضع فرضته متطلبات المرحلة الانتقالیة، من 

.مرحلة الدولة المستعمرة إلى مرحلة الدولة الوطنیة
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یشهده العالم من الانفتاح الاقتصادي والتوجه إلى اقتصاد عالمي       أما حالیا وما

أو ما یعرف بالعولمة الاقتصادیة الذي یحد من دور الدولة الوطنیة، نجد أن المشرع 

الجزائري في هذه الفترة یتبنى النظام اللیبرالي ویشرع منظومة قانونیة تنبع من الخصوصیة 

، من دولة مقاولة إلى دولة ضابطة مع مراعاة مع ما یتعارض ةلیالجزائریة في المرحلة الانتقا

مع السیادة الوطنیة، مع السعي إلى إیجاد توازنات في ظل المتناقضات الداخلیة والخارجیة 

.من أجل تحقیق المصلحة الاقتصادیة

بالتالي یبدو أن المرحلة الانتقالیة التي شرعت فیها الجزائر منذ نهایة سنة الثمانینات

لا تزال مستمرة إلى الیوم، ولا یمكن إنهاؤها إلا بخلق اقتصاد منتج تحكمه قواعد قانونیة 

.فعالة ومستقرة في ظل أمن قانوني الذي بدوره یسعى إلى تحقیق الأمن الاقتصادي
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سعر برمیل النفط:01الملحق 

ات الإستراتیجیة الدراسمركز الروابط للبحوث و :المصدر
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توزیع المؤسسات المتوسطة و الصغیرة حسب كل قطاع:02الملحق 
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ئة في الجزائرشدعم المؤسسات النا:03الملحق 

Fonds de financements des start-up: plus de 80 start-up financées jusqu'à décembre
2022
S'exprimant en marge des travaux de la première conférence africaine des start-up, organisée
à Alger sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M.
Hachani a affirmé que "les entreprises financées sont actuellement en service, et
commercialisent leurs services et leurs marchandises localement", exprimant le souhait du
Fonds de voir ces entreprises accéder au marché continental, notamment après cette
importante conférence.

Le Fonds, qui a récemment renforcé ses capacités de financement en vertu d'une
convention avec la Direction générale du Trésor pour le financement des fonds
d'investissement des wilayas, a étudié depuis sa création en octobre 2020 un total de 350
demandes de financement, examinant entre 20 à 25 dossiers par mois.
Il propose trois possibilités de financement en fonction du type de la start-up concernée, à
savoir un financement jusqu'à cinq millions de DA, comme seuil maximal pour les start-up
qui viennent de se lancer, un autre financement dédié pour les start-up déjà existantes, qui
s'élève à 2 milliards de DA, et le dernier est réservé pour les start-up plutôt matures, pouvant
bénéficier d'un financement allant jusqu'à 15 milliards de DA maximum.

A ce jour, des start-up à travers 22 wilayas spécialisées dans 18 domaines d'activité ont été
financées, dans le cadre d'une approche purement économique, compte tenu que le Fonds
n'exige pas d'intérêts, il traite avec ces entreprises en guise de partenaire.

"Le Fonds adopte le mécanisme du capital risque comme approche avec les start-up. Il
s'engage en tant que partenaire assumant pertes et profits et n'exige pas d'intérêts aux
porteurs de projets", a expliqué M. Hachani.
Le responsable a précisé que le Fonds investissait dans les start-up dont les études ont
démontré le potentiel et une efficacité sur le terrain, sachant que les financements passent par
"une matrice de prise de décision" avec plusieurs conditions, principalement la réactivité du
marché avec les spécificités du service proposé, la capacité des porteurs de projets à le
développer, mais aussi l'aptitude de l'idée à évoluer sur le court terme, en plus d'une marge
bénéficiaire au profit de la start-up.

A rappeler que le Fonds a signé en août dernier une convention avec la Direction générale du
Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'Etat pour l'exploitation des
fonds d'investissement des wilayas d'une valeur totale de 58 milliards de DA, au profit des
jeunes entrepreneurs à travers toutes les wilayas, concrétisant le plan d'action du
gouvernement.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avait annoncé en octobre 2020,
lors de la 1ère édition d'"ALGERIA DISRUPT", la création du Algerian Startup Fund (ASF)
pour permettre aux porteurs de projets innovants de créer leurs entreprises, loin des
contraintes bureaucratiques des mécanismes de financement traditionnels, et ce en adoptant le
mécanisme du capital risque comme nouvelle approche de financement des start-up.
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04الملحق 

"Algeria Venture": accompagnement de plus de 800 start-up depuis 2021

ORAN - L'accélérateur public des start-up "Algérie Venture" accompagne
actuellement plus de 800 start-up au niveau national depuis sa création en
2021, a-t-on appris samedi à Oran auprès de cet organisme.

En tant que premier accélérateur public de start-up, sous la tutelle du ministère de
l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, "Algérie
Venture" a, jusqu'à présent, accompagné pas moins de 800 start-up au travers des
incubateurs d’affaires, des mini-accélérateurs ou à titre individuel, a indiqué à l’APS
SalaheddineSousou, représentant et ambassadeur de cet organisme, en marge d'un
stage de formation en entrepreneuriat au profit des étudiants de l'université d'Oran 2
Mohamed Benahmed à l'occasion de la Semaine internationale de l'entrepreneuriat.

La mise en place de cet accélérateur est intervenue en 2021 en application des
décisions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, comme l'un des
dispositifs soutenant le climat de l'entreprenariat en Algérie.

Dans ce contexte, M. Sousou a souligné que l'accompagnement, par son
organisation, commence dès la conception de l'idée jusqu'à sa concrétisation, en
plus de l’aide apportée aux jeunes entrepreneurs dans la recherche des marchés
locaux et étrangers leur permettant de commercialiser leurs produits.

Après avoir souligné l'importance de créer de la richesse par le biais des
établissements universitaires, le représentant de "Algéria Venture" a appelé les
jeunes universitaires créatifs à s’approcher directement ou à travers les
incubateurs universitaires, de cet espace.
Il a expliqué que cet accélérateur représente une valeur ajoutée à l'économie
nationale en accompagnant les start-up à incarner des idées avec une vision
moderne et avec un esprit entrepreneurial, notamment après la décision du ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relative à la création de
deux dispositifs, "Un diplôme, une start-up" et "Un diplôme, un brevet d’invention" au
profit des jeunes universitaires.

Mokhtaria, a indiqué, à l'ouverture de cette session de formation, qu'un programme
de sensibilisationa été élaboré



الملاحق

-102-

یختتم للصندوق النقد الدوليمسودة البیان الصحفي المجلس التنفیذي:05لحق مال

2022مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر لعام 

یذیون عن تأییدھم لتقییم في ختام مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر، أعرب المدیرون التنف

:خبراء الصندوق، على النحو التالي

آفاق الاقتصاد الجزائري على المدى القصیر تحسنا ملموسا، یدعمھا صعود سجلت

وذلك 2022ویُتوقع تحقیق فوائض في الحساب الخارجي والمالیة العامة في .المحروقاتأسعار

أقوى مما 2022الیة الخارجیة للجزائر في عام كانت وضعیة الم.للمرة الأولى منذ فترة طویلة

ومع ھذا، تظل .كانت تنطوي علیھ الأساسیات الاقتصادیة ومرتكزات السیاسات المرغوب فیھا 

الآفاق متوقفة بشكل كبیر على أسعار المحروقات وتواجھ مخاطر من ضعف الأوضاع العالمیة 

نطاق واسع یشكل تحدیا رئیسیا أمام وأصبح تسارع التضخم على .وتقلب أسعار السلع الأولیة

.السیاسات

من دون ویحث خبراء الصندوق بنك الجزائر على تشدید السیاسة النقدیة

خ معدل تضخم مرتفعوالتضخمتوقعاتإستقرارعدملتفاديتأخیر وارتفاع سعر صرف .تَرَسُّ

ویوصي خبراء .قدیةالدینار مؤخرا لا یمكن أن یكون بدیلا عن التشدید اللازم للسیاسة الن

الصندوق بنك الجزائر برفع سعر الفائدة الأساسي واستئناف إدارة السیولة المُعایرة بدقة لتعزیز 

ویشكل التعدیل المرتقب لقانون النقد والقرض فرصة مواتیة لتعزیز إطار .فعالیة السیاسة النقدیة

على التمویل النقدي في ویوصي خبراء الصندوق بفرض حظر رسمي .الحوكمة في بنك الجزائر

.القانون الجدید لتعزیز استقلالیة البنك المركزي وقدرتھ على حمایة استقرار الأسعار

أن تعكس مسار التقدم في تقلیص 2023ویمكن للزیادة الكبیرة المعلنة للانفاق في ظل میزانیة 

ضغوط العامة وتضیف إلى الالمالیة، وأن تضعف صلابة2018العجز الذي تحقق منذ 

ومع ھذا، حتى .ویُرجح أن تؤدي محدودیة التمویل إلى عدم تنفیذ كامل للإنفاق المعلن.التضخمیة

استمرارالانخفاض في مستوى تنفیذ الإنفاق المقرر في المیزانیة یمكن أن یؤدي إلى تدھور كبیر 

خرات المالیة ومن الممكن أن تسفر زیادة جمود الإنفاق وسرعة إنفاق مد.في عجز المالیة العامة

مع مخاطر حاجة –العامة من تقلبات أسعار المحروقاتالعامة عن تفاقم المخاطر على المالیة

وتضیف إلى السیولة الفائضة، مما یعقد عملیة تنفیذ –لتعدیل واسع في حال تراجع أسعار النفط 

.السیاسة النقدیة

الاستقرار الاقتصادي كذلك على مخاطر على المتوسطالمدىعلىوینطوي مسار العجز

وقد تنشأ احتیاجات كبیرة لتمویل المالیة العامة على المدى المتوسط في ظل استمرار .الكلي

في المالیة العامة وزیادة مدفوعات سداد المبالغ الأصلیة للدیون الناتجة ارتفاع معدلات العجز الكبیر

حتمالات الاقتراض الخارجي، فإن وبالنظر إلى استبعاد السلطات ا.عن التمویل النقدي الماضي 
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تلبیة ھذه الاحتیاجات التمویلیة ستضع ضغوطا كبیرة على الجھاز المصرفي المحلي وتفرض 

.مخاطر على الاستقرار المالي والاقتصادي الكلي

ویتعین استعادة توازن المالیة العامة بالتدریج مع الاسترشاد بإطار یقوم على قواعد لتعزیز 

ویوصي خبراء .لعامة وحمایة الاستقرار الاقتصادي الكلي على المدى المتوسطصلابة الموارد ا

الصندوق بالتعدیل لتقلیص العجز الأولي خارج المحروقات و الأرباح الموزعة للبنك المركزي 

وحتى عام 2022من إجمالي الناتج المحلي خارج المحروقات مقارنة بمستواه في %10بنسبة 

دعم إلى جانب تعزیز الحمایة الاجتماعیة الموجھة أن یساعدا على ویمكن لإصلاح ال.2027

الوصول إلى استعادة التوازن الضروري في المالیة العامة، إضافة إلى إصلاح محددات نظام 

ویقترح خبراء .التقاعد ، وتخفیض إنفاق الاستثمار ومواصلة تنفیذ الإصلاحات الضریبیة

جل للمالیة العامة بناء على قواعد مُعایَرة بدقة تشمل حدا الصندوق كذلك اعتماد إطار متوسط الأ

أدنى للادخار وركیزة للدین الكلي، للاسترشاد بھ في استعادة توازن المالیة العامة، والحد من 

ویمكن إفساح المجال لضبط .مسایرة السیاسات للاتجاھات الدوریة وحمایة النفقات ذات الأولویة

جیا على مدار عدة سنوات مع الحد من الضغوط على الجھاز أوضاع المالیة العامة تدری

.المصرفي من خلال زیادة تنویع مصادر التمویل

ویرحب خبراء الصندوق بالتقدم المُحرز في تنفیذ إصلاحات الإدارة المالیة العامة ویدعون إلى 

لقانون العضوي ومن شأن التطبیق الكامل المرتقب ل.مواصلة الجھود لتعزیز إطار المالیة العامة

ولحمایة ھذا التقدم، .أن یمثل تطور رئیسي في جھود التحدیث2023المتعلق بقانون المالیة لعام 

.ینبغي أن تكون التوقعات في المیزانیة متماشیة مع القدرة على التنفیذ والحیز المالي المتاح

بذل مزید من الجھود وینبغي أن تتضمن المیزانیات كذلك خطط تمویل شاملة وشفافة كما ینبغي 

.لتعزیز إداة النقدیة وتحسین الشفافیة في تنفیذ المیزانیة

أكثر تنوعا إقتصاديویتعین التعجیل بالإصلاحات الھیكلیة للتقدم في التحول إلى نموذج نمو

ومن شأن .وصلابة ویوفر مزیدا من فرص العمل فضلا على مواصلة تعزیز إطار الحوكمة

التي اعتُمِدَت مؤخرا أو جاري اعتمادھا، وتشمل قانون الاستثمار الجدید الإصلاحات التشریعیة 

وقوانین ریادة الأعمال ومصادر الطاقة المتجددة، أن تساعد على توفیر بیئة مواتیة بقدر أكبر 

مثلا تحفیز –ونبھ الخبراء من مخاطر إجراءات تنظیم الاستیراد المشددة .لنشاط القطاع الخاص

وأوصوا بإجراء مزید من الإصلاحات لتحسین الانفتاح –غیر الرسمي التضخم و القطاع

وحثوا السلطات كذلك .التجاري والقدرة التنافسیة، بما في ذلك إصلاحات أسواق المنتجات والعمل

على إعطاء الأولویة إلى معالجة مواطن الضعف في جودة البیانات الاقتصادیة الكلیة ومدى 

الجھود الجاریة لتعزیز الحوكمة والحد من مخاطر الفساد والتي ینبغي ویجدر الترحیب ب.توافرھا

.تكثیفھا
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تقریر البنك الدولي حول التنمیة في الجزائر:06الملحق

العربي:الصفحة باللغة

F القطاع غیر تقریر للبنك الدولي یؤكد استمرار انتعاش الاقتصاد الجزائري وأن

الهیدروكربوني یمثل حجر الزاویة للنمو المستدام

واصل الاقتصاد الجزائري انتعاشه في النصف -2023جانفي /ینایر4الجزائر العاصمة، 

، بفضل عودة إنتاج النفط إلى مستویات ما قبل جائحة فیروس كورونا 2022الأول من عام 

ومن .ب استعادة النشاط الفلاحي بقوةواستمرار الانتعاش في قطاع الخدمات، إلى جان

بدعم من النمو في القطاع غیر 2023المتوقع أن یستمر هذا الانتعاش حتى عام 

وذلك وفقاً للإصدار الأخیر من تقریر البنك الدولي عن الهیدروكربوني وفي الإنفاق العام،

.أحدث المستجدات الاقتصادیة للجزائر

ویأتي هذا الإصدار في إطار سلسلة من التقاریر تصدر مرتین سنویاً حیث تقوم بتحلیل 

ویستند التحلیل .اتجاهات التنمیة الاقتصادیة في الجزائر، فضلاً عن تحلیل آفاقها المستقبلیة

وإلى بیانات 2022الوارد في هذا الإصدار إلى بیانات اقتصادیة عن الربع الأول من عام 

.بدیلة، مثل الإضاءة اللیلیة وفرص الشغل المسجلة في الربع الثاني من العام

ویفید التقریر بأن الموازین الخارجیة للبلاد شهدت انتعاشاً ملحوظاً وواصلت نموها بفضل 

كما یبین أن متوسط سعر ).النفط والغاز(رتفاع في الأسعار العالمیة للهیدروكربونات الا

، 2022في الربع الثالث من عام %26صادرات الهیدروكربونات الجزائریة انخفض بنحو 

وبلغ 2022خلال الأشهر الستة الأولى من عام %59وذلك بعد أن حقق نسبة نموٍ بلغت

كما كان للارتفاع الملحوظ في صادرات البلاد من المنتجات .جوان/ذروته في شهر یونیو

وقاد الارتفاع في قیمة .غیر الهیدروكربونیة أثره الإیجابي أیضاً على موازینها الخارجیة

.الدینار مقارنة بالدولار الأمریكي والیورو إلى التحسن في معدلات التبادل التجاري للجزائر

على أساس سنوي خلال الأشهر %9.4، حیث سجل ومع ذلك، ظل معدل التضخم مرتفعاً 

، لاسیما بسبب الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائیة 2022التسعة الأولى من عام 

واستجابت .، وكانت الأسر الأفقر هي الأكثر تضرراً )في الجزائر%13.6زادت بنسبة (
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موجهة لحمایة القوة الشرائیة، السلطات الجزائریة لهذا الأمر حیث قامت بتكثیف التدابیر ال

كان على رأسها زیادة رواتب موظفي الخدمة المدنیة، واستحداث إعانات بطالة للشباب من 

.طالبي الشغل لأول مرة، فضلاً عن تعزیز دعم المواد الغذائیة الأساسیة

ویدعو التقریر إلى توخي الحذر من أن هذا المستوى من الإنفاق قد یؤدي إلى تحدیات على

المدى المتوسط في حالة انخفاض أسعار النفط العالمیة، وبالتالي انخفاض الإیرادات 

لتشجیع "مخطط عمل الحكومة"الحكومیة، لذا ستكون الإصلاحات الهیكلیة الواردة في 

.استثمارات القطاع الخاص ركیزة أساسیة لإحداث فرص الشغل

"للبنك الدولي في الجزائروتعلیقاً على ذلك، قال كمال براهم، الممثل المقیم  من الضروري :

مواصلة المسیرة، حیث یُعد تنفیذ مخطط عمل الحكومة وما ورد به من تدابیر بشأن زیادة 

الإیرادات الضریبیة، ورفع مستوى الكفاءة في استخدام الموارد العامة، وتشجیع استثمارات 

حدیات العالمیة والخروج منها القطاع الخاص، أمراً أساسیاً لتمكین الجزائر من مواجهة الت

."بأمان، فضلاً عن وضع البلاد على مسار نموٍ مستدام وشامل للجمیع

.2023في عام %2.3وتوقع تقریر البنك الدولي أن یحقق الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 

ومع ذلك، لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمیة 

ویوضح التقریر أنه على المدى المتوسط إلى الطویل، یجب أن یصبح .وناتللهیدروكرب

.القطاع الخاص غیر الهیدروكربوني هو المحرك لنمو الاقتصاد الجزائري وتنویعه

ویؤكد التقریر أن مواصلة تنفیذ برامج الإصلاح الهیكلي الحكومیة، وزیادة الانفتاح على 

على المنافسة، وتدعیم الاستثمار في رأس المال القطاع الخاص، وتحسین قدرة الاقتصاد 

.البشري كلها عوامل أساسیة لازدهار الاقتصاد الجزائري ودعم قدرته على الصمود
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مساهمة القطاع الخاص في تمیل المشاریع التنمویة خلال الفترة بین سنتي :07الملحق 

2016و2002

% المالیةالقیمة

بالدیناربالملیون

% اریععدد المش رؤوس مصدر

الأموال

56.95 7290151 97.77 62520 استثمار خاص

33.74 4319545 1.84 1177 استثمار عام 

9.31 1191137 0.17 107 استثمار مختلط

17 2216699 1 63804 استثمارات اجنبیة

100 12800834 100 63804 المجموع

(المصدر للتمویل المستدام للتنمیة استراتیجيالقطاع الخاص كخیاروسیلة، التوجه نحو بوسالم ابو بكر، بوفنش:

،2018بحث العلمي، الجزائر، أفریل ،عدد خاص، مركز جیل ال2في الجزائر، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة، المجلد 

.242ص 
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الخاص في قطاع البنیة التحتیةالشراكة بین القطاع و :08الملحق 

)ولارالوحدة ملیون د(

المجموع 2007-2015 2000-2007 القطاع

7398.54 2713.04 468.5 قطاع الاتصالات

2632 350 3582 قطاع الطاقة

280 108 178 قطاع النقل

https://data.albankaldawli.org/country/algeria المصدر:
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519-531.

مجلة الكینزي،الاقتصادماهوجورجیو،باباكریسمحمود،صابرأحمدجهان،ةثور -6

.54-53، ص ص 2013سبتمبر،والتنمیةالتمویل

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/fandd/2014/09/pdf/basics

.pdf

مجلة علمیة ، "رالدولة والسوق ودورهما في التنمیة،  دراسة حالة الجزائ"رشید اوبختي،-7

، المجلد الخامس، محكمة تصدر عن الأكادیمیة الأمریكیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا

.44-1، ص ص 2014، 15العدد 

https://academia-arabia.com/ar/reader/2/71477

مجلة الحقوق والعلوم ، "مآل السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر"زغشي الهام،-8

.602-587، ص ص 2020، السنة 01، العدد09امعة خنشلة، المجلد جالسیاسیة،
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، "أفاق انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة"زغیب شهرزاد، عیساوي لیلى،-9

، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة،جامعة عنابة، 04، العدد مجلة العلوم الإنسانیة

.95-79، ص ص 2003ماي 

المجلة ، "سلطات الإداریة المستقلة في القانون الجزائريلاأزمة "زوایمیة رشید،-10

-13، ص ص 2021، السنة 03، العدد 12المجلد الأكادیمیة للبحث القانوني،

40.

، مجلـة جدید الاقتصاد، "معضلة الریع في الجزائر"سامیة معتوق، حراث محمد، -11

.191-176، ص ص 2020، دیسمبر 01، العدد 15المجلد 

تقیید النظام العام الاقتصادي الحمائي لحریة التعاقد "بوروح منال، سعاد بوختالة، -12

، كلیة 01، العدد 14، المجلد 1بحوث جامعة الجزائر، "حمایة للطرف الضعیف

.72-54، ص ص 2020الحقوق جامعة الجزائر، سنة 

ودورها في تعطیل %51-49القاعدة الاستثماریة "سماء سي علي، سهام طرشان، -13

مجلة ، )2019-2000(ات الأجنبیة المباشرة في الجزائر خلال الفترة الاستثمار 

.210-195ص، ص 2020، جامعة الشلف، 01، العدد 21، المجلد الباحث

إشكالیة الشراكة بین القطاعین العام والخاص في تسییر المرافق "سمیر بوعیسى،-14

، كلیة 01، العدد07جلد ، المالمجلة الجزائریة للدراسات السیاسیة، "العمومیة بالجزائر

-125، ص ص 2020، 03العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر 

153.

المجلة ، "مظاهر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر"سهام الصدیق،-15

، 02، العدد 02، معهد العلوم القانونیة، المجلد الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة

.206-196، ص ص 2017لجامعي تسمسیلت، دیسمبرالمركز ا
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آلیة دعم وتمویل المؤسسات المتوسطة والصغیرة، دراسة حالة "صالحي سلمى، -16

، 05، المجلد مجلة نماء الاقتصاد والتجارة، "الوكالة الوطنیة لدعم وتنمیة المقاولتیة

.297-278، ص ص 2021، جوان 01العدد 

دراسة تحلیلیة "لیة التنمیة الاقتصادیة في الجزائرإشكا"طالم علي، فیلالي بومدین، -17

، جامعة على فارس، المدیة، 02، العدد 04، المجلد مجلة الاقتصاد والتنمیة، "تقییمیه

.113-94ص ص 

المجلة ،"مساهمة عقد الامتیاز في إدارة قطاع النقل في الجزائر"عجابي عماد،  -18

، كلیة الحقوق والعلوم 05، العدد 04، المجلد الجزائریة للقانون البحري والنقل

.120-105السیاسیة، جامعة مسیلة، ص ص 

مجلة قانون ، "سیاسة الاستثمار في الجزائر وأسباب عدم استقرارها"عمار سلمان، -19

، ص ص 2022، جامعة قسنطینة، سنة 01، العدد 07، المجلد العمل والتشغیل

80-100.

بدئي الاعتبار الشخص ومبدأ المنافسة في المقاربة بین م"قریر نوارة، ظریفي نادیة،-20

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، "إبرام عقود تفویض المرفق العام

.1937-1916ص، ص2022، جوان 01، العدد 07المجلد 

، "العولمة الاقتصادیة وتأثیرها على السیادة الوطنیة"قصوري رفیقة، نوستةجمال، -21

، 2017، جامعة خنشلة، جوان 02، الجزء 08، العدد ق والعلوم السیاسةمجلة الحقو 

.1208-1196ص ص 

، "الاقتصاد الجزائر یبن واقع الریع وإستراتیجیة التنویع"قط سلیم، بولویز عبد الواي، -22

، دیسمبر 02، العدد 02، المجلد مجلـة الأصیل للبحوث الاقتصادیة والإداریة

.27-7، ص ص 2018



قائمة المراجع

-115-

المجلة النقدیة للقانون ، "منع الاحتكار في قانون المنافسة الجزائري"یة، قوسام غال-23

، ص 2021، السنة 04، العدد 16، جامعة مولود معمري، المجلد والعلوم السیاسیة

.450-469ص 

، "تعداد السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر"بالواضح الطیب، ، كرمیة عبد الحق-24
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، ص ص 2013، جامعة البلیدة، ماي 08، العدد 04، المجلد الاقتصاد الجدید
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التوجه نحو اقتصاد المعرفة وإنشاء المؤسسات الناشئة في "ریمان بن عبد الرحمان، ن-29

، افریل 02، العدد 06، المجلد المجلة الجزائریة للأبحاث والدراسات، "الجزائر
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الشراكة بین القطاع العام والخاص كأداة لتحقیق "هشام مصطفى محمد سالم الجمل، -31

، كلیة الشریعة والقانون، قسم القانون، تخصص الاقتصاد والمالیة "التنمیة المستدامة 

.1749-1686، ص ص 2017ء الرابع، سنة العامة، العدد الواحد والثلاثون، الجز 

التكرس الدستوري لمبدأ الأمن القانوني ضمانة لتجسید "الهوادي عامر، العید هدفي،-32

، جامعة برج بوعریریج، 01، العدد 05، المجلد مجلـة دارسات سیاسیة، "دولة القانون

.165-150، ص ص 2021سنة 

:المداخلات-ب

1-ŕŰ �Ţŗ§±� ƅ̄Ã�ƓƅÃƆǗ¥��řƊƍŕƄƅ§�¿Ɣ²±£،الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة "فیة

.2019نوفمبر 10، مداخلة یوم "والمتوسطة في ظل مستجدات القانون الجزائري

سلطاتحولالوطنيالملتقىأشغالالمستقلة،الإداریةالسلطاتمفهومسعیدة،راشدي-2

الاقتصادیة،والعلومالحقوقكلیةوالمالي،الاقتصاديفي المجالالمستقلةالإداریة

.2007ماي 24و23یومي میرة،الرحمانعبدجامعة

، الملتقي الدولي لمعهد "تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام"السعید قاسمي،-3

.2011فیفري 24-23العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، یومي 

النصوص القانونیة:رابعا

الدستور:

، 1996دیسمبر 7، مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم بموجب 1996دستور -1

.، معدل ومتمم1996دیسمبر 8، الصادر في 76ج عدد .ج.ر.ج

، 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20بموجب مرسوم رئاسي رقم 2020دستور -2

، في 2020یتعلق بإصدار التعدیل، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

، الصادر 82ج عدد .ج.ر.ریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جالجریدة الرسمیة للجمهو 

.2020دیسمبر 30في 
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النصوص التشریعیة-أ

ج .ج.ر.، یتعلق بالخدمة المدنیة، ج1984فبرایر 11مؤرخ في 10-84قانون رقم -1

یولیو 15، مؤرخ 06-06، معدل بأمر رقم 1984فیفري 14، الصادر في 7عدد 

.2006یولیو 19لصادر في ، ا47ج عدد .ج.ر.، ج2006

، 14ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالإعلام، ج1990أبریل 3مؤرخ في 07-90قانون رقم -2

غشت 27مؤرخ في 14-23، ملغى بقانون عضوي رقم 1990أبریل 4الصادر في 

.2023غشت 29، الصادر في 56ج عدد .ج.ر.، ج2023

الأملاك الوطنیة، ، یتضمن قانون1990دیسمبر 01مؤرخ في 30-90رقمقانون-3

، 14-08، معدل بقانون رقم 1990دیسمبر 02، الصادر في 52ج عدد .ج.ر.ج

.2008غشت 03، الصادر في 44ج عدد .ج.ر.، ج2008یولیو 20مؤرخ 

، یتضمن القانون التجاري، 1993أبریل 25مؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم -4

-75عدل ویتمم للأمر رقم ، ی1993أبریل 27، الصادر في 27ج عدد .ج.ر.ج

.، المتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59

، 27ج عدد .ج.ر.، ج1993أفریل 25مؤرخ في 09-93مرسوم تشریعي رقم -5

یونیو 8مؤرخ في 154-66، یعدل ویتمم للأمر رقم 1993أبریل 27الصادر في 

.،  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة1966

، یعدل ویتمم للأمر رقم 1993أفریل 25مؤرخ في 09-93یعي رقم مرسوم تشر -6

.،  المتضمن قانون الإجراءات المدنیة1966یونیو 8مؤرخ في 66-154

، یتعلق ببورصة القیم 1993مایو 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -7

، معدل ومتمم بالأمر 1993مایو 23، الصادر في 34ج عدد .ج.ر.المنقولة، ج

ینایر 14، الصادر في 3ج عدد .ج.ر.، ج1996ینایر 10مؤرخ في 10-96رقم

ج عدد .ج.ر.، ج2003فبرایر 17مؤرخ في 04-03، ومعدل بقانون رقم 1996

.2003فبرایر 19، الصادر في 11
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، یتعلق بترقیة 1993أكتوبر05، مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -8

، معدل بأمر رقم 1993أكتوبر 20ي ، الصادر ف64ج، عدد .ج.ر.الاستثمار،ج

یولیو 19، الصادر في 47عدد ج .ج.ر.، ج2006یولیو 15مؤرخ 06-08

2009.

، یتضمن الموافقة على اتفاقیة تسویة 1995ینایر 21مؤرخ في 04-95أمر رقم -9

، 7ج عدد .ج.ر.المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى، ج

.1995فبرایر 15الصادر في

ج عدد .ج.ر.، یتعّلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -10

یولیو 19مؤرخ في 03-03، ملغى بأمر رقم 1995فیفري 22، الصادر في 09

.2003یولیو 20، الصادر في 43ج عدد .ج.ر.، ج2003

ر، ، یتعلق بتطویر الاستثما2001غشت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -11

.2001غشت 22، الصادر في 47ج عدد .ج.ر.ج

، یتضمن القانون التوجیهي 2001دیسمبر 12مؤرخ في 18-01قانون رقم -12

15، الصادر في 77ج عدد .ج.ر.لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج

، یتضمن 2017ینایر 10مؤرخ في 02-17بقانون رقم ملغى، 2001دیسمبر 

، 2ج عدد .ج.ر.المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جالقانون التوجیهي لتطویر

.2017ینایر 11الصادر في 

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فبرایر 05، مؤرخ في 01-02قانون رقم -13

، معدل قانون 2002فبرایر 6، الصادر في 8ج عدد .ج.ر.بواسطة القنوات،  ج

.2014دیسمبر 31، صادر 78، عدد 2014دیسمبر 3مؤرخ في 10-14رقم 
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، المتعلق بالنقد والقرض، 2003غشت 26المؤرخ في 11-03أمر رقم -14

مؤرخ 09-23، ملغى رقم 2003غشت 27، الصادر في 52ج عدد .ج.ر.ج

، 43ج عدد .ج.ر.دي والمصرفي، ج، یتضمن القانون النق2023یونیو 21في 

.2023یونیو 27الصادر في 

ج  .ج.ر.، یتعلق بالمحروقات، ج2005أبریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم -15

، 10-06، المعدل والمتمم بالأمر رقم 2005یولیو 19، الصادر في 50عدد 

.2006یولیو 30، الصادر في 48ج عدد .ج.ر.، ج2006یولیو 29مؤرخ في 

ج .ج.ر.، یتعلق بالمحروقات، ج2013فبرایر 20، مؤرخ في01-13ون رقم قان-16

.2013فبرایر 24، الصادر في 11عدد 

ج .ج.ر.، یتضمن قانون المناجم، ج2014فبرایر 24، مؤرخ في 05-14قانون -17

.2014مارس 30، الصادر في 18عدد 

لسنة ، یتضمن قانون المالیة 2014دیسمبر 30مؤرخ في 10-14قانون رقم -18

، المعدلة والمتممة 2014دیسمبر 31، الصادر في 78ج عدد .ج.ر.، ج2015

، یتضمن قانون المالیة 2016دیسمبر 28مؤرخ في 14-16بموجب قانون رقم 

.2016دیسمبر 29، الصادر في 77ج عدد .ج.ر.، ج2017لسنة 

، ینظم نشاطات المحروقات، 2019دیسمبر 11، مؤرخ في 13-19قانون رقم -19

.2019دیسمبر 22، الصادر في 79ج عدد .ج.ر.ج

النصوص التنظیمیة-ب

، یتضمن المصادقة على 1990دیسمبر 22مؤرخ في 240-90مرسوم رئاسي رقم -1

اتفاقیة لتشجیع الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاریخ أول 

،  الصادر في 06ج عدد .ج.ر.، ج1990یولیو سنة 23الموافق 1411محرم عام 

.1991فبرایر 06
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،  یتضمن تطبیق أحكام 1994أكتوبر 17مؤرخ في 321-94مرسوم تنفیذي رقم -2

1993أكتوبر سنة 58المؤرخ في 12-93من المرسوم التشریعي رقم 24المادة 

والمتعلق بترقیة الاستثمار ویحدد شروط تعیین المناطق الخاصة وضبط حدودها، 

.1994أكتوبر 19، الصادر في 67ج عدد.ج.ر.ج

دیسمبر، یتضمن التعدیل الدستوري، 11، المؤرخ في 11-96مرسوم رئاسي رقم -3

.1996دیسمبر11، الصادر في 91ج عدد .ج.ر.ج

، یتضمن تأسیس وسیط 1996مارس 23مؤرخ في 113-96مرسوم رئاسي رقم -4

ى بمرسوم رئاسي ، ملغ1996مارس 31، الصادر في 20ج عدد .ج.ر.الجمهوریة، ج

غشت 4، الصادر في 52ج عدد .ج.ر.، ج1999غشت 02مؤرخ في 170-99رقم 

1999.

، یتعلق بمعاییر تحدید 1997ینایر 18مؤرخ في 40-97مرسوم التنفیذي رقم -5

، الصادر في 5ج عدد .ج.ر.النشاطات والمهن الخاضعة للقید في السجل التجاري، ج

، 2020نوفمبر 30مؤرخ 355-20یذي رقم ، معدل بمرسوم تنف1997ینایر 19

یحدد شروط وكیفیات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجیل في السجل 

.2020دیسمبر 06، الصادر في 73ج عدد .ج.ر.التجاري، ج

، یتعلق بشكل التصریح 2008مــــارس 24، مــؤرخ في 98-08مــرســوم تنــفـیــذي رقم -6

، الصادر في 16ج عدد .ج.ر.ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، جبالاستثمار وطلب 

.2008مارس 26

، یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -7

سبتمبر 20، الصادر في 50ج عدد .ج.ر.العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج

حدد القواعد العامة ، ی2023غشت 05مؤرخ في 12-23، معدل قانون رقم 2015

.2023غشت 06، الصادر في 51ج عدد .ج.ر.المتعلقة بالصفقات العمومیة، ج
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، یتعلق بتفویض المرفق العام، 2018غشت 2مؤرخ في 199-18مرسوم تنفیذي رقم -8
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الملخص

ضوع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من عدمها من ضمن المجالات التي مو إن

.وقتنا الحاليإلىالسیاسیین منذ القدم ختلفة بین الفقهاء الاقتصادیین و لا تزال تعرف أراء م

لقد تزامنت ظهور نظریات اقتصادیة متفرقة من جراء مختلف الأزمات الاقتصادیة التي و 

دعمها لسلطان شتراكیة المندثرة و فبعدما سیطرت الا.ن الماضیینشهدها العالم خلال القرنی

، نجد بالمقابل الرأسمالیة المتسلطة  أو نظام اقتصاد تدخل الدولة في المجال الاقتصادي

.السوق الذي  بدوره یحد من التدخل المباشر للدولة في المجال الاقتصادي

عرف الثورة العلمیة التي لا تإن تطور الحیاة الاقتصادیة وظهور التكنولوجیا و 

قتصادي لا الفوارق الجغرافیة، أدي إلى ظهور ما یسمى النظام الالا الحدود السیاسیة و 

لمتعددة الجنسیات العابر یمس بسیادة الدول عن طریق الشركات االعالمي الذي أصبح یهدد و 

.ديهذا ما یستدعي من جدید  تدخل الدولة النشاط الاقتصاللقارات، و 

:الكلمات الدالة

الضبط الاقتصادي، اقتصاد السوق، النظریة الكنزیة، النظام الاقتصادي العالمي، المؤسسات 

الناشئة، التقنوقراط
Abstract:

The issue of whether or not the state intervenes in economic activity is one of the areas that

still has different opinions among economic and political jurists from ancient times to the

present day. The emergence of various economic theories coincided as a result of the

various economic crises that the world witnessed during the past two centuries. After the

defunct socialism took control and supported the state’s intervention in the economic field,

we find, on the other hand, authoritarian capitalism or the market economic system, which in

turn limits the state’s direct intervention in the economic field.

the development of economic life and the emergence of technology and scientific technology

that knows neither political borders nor geographical differences, has led to the emergence

of the so-called global economic system, which has come to threaten and affect the

sovereignty of countries through multinational companies that cross continents, and this is

what calls for a new State intervention in economic activity.

Keywords:

Econocmic regulation, Market economy, Kenzenian theory, Public economic order, Start-up,

Technocrat


